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 أطال الله في عمرهما   ي د ي ووال ت إلى والد 

 اللذان أنارا أمام عيني شموع الأمل 

 أهدي رسالتي هذه رمزا للمحبة والوفاء 

 واعترافا مني بفضلهما علي  

 وإليكم يا من تزالون بجانبي ترقبون نجاحي وتقدمي 

 ..... وتقدمون لي كل الوقت .... وكل الدعم.....وكل الحب 

 إلى أخي وأخواتي إلى زوجتي وأبنائي  

 إلى أصدقائي وزملائي الأعزاء لهم جميعا أهدي عملي المتواضع هذا  

 مع المحبة والعرفان 



 

ر  دي  ق  كر وت 
 ش 

 

هاديا وبشيرا، الحمد لله على ما أصبغ علينا من نعم ظاهرة  صلى الله عليه وسلمالحمد لله الذي بعث فينا محمدا 

 وباطنة، فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك.

بالإشراف لتفضلها  خيرة   ة صاف   الدكتورة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمشرفتي الفاضلة 

من علمها ووقتها طوال إعداد على هذه الرسالة، وما بذلته معي من جهد وإرشاد، ولما منحتني  

 هذه الرسالة حتى بدت كما هي عليه، فلها مني كل الشكر والتقدير والإحترام. 

كما أتقدم بالشكر وجزيل العرفان للسادة الأفاضل أعضاء اللجنة المناقشة الموقرين لما  

مقترحات قيمة تهدف إلى تصويبها والإرتقاء بها جزاكم الله جميعا عني كل   سيبدونه من

 خير وسدد على طريق الحق خطاكم 



 قائمة المختصرات

  
 ج.ر: الجريدة الرسمية.  •
 ق.أ.ج: قانون الأسرة الجزائري. •
 ق.م.ج: القانون المدني الجزائري. •
 د.ب.ن: دون بلد النشر. •
 طبعة.الط:  •
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نسان وملكاته تحتم عليه أن يتعامل العقد هو وسيلة للتعامل بين الأفراد، فكثرة حاجيات الإ         

 يجار. مع غيره عن طريق العقود المختلفة من بينها عقد الإ

العقود    من  الايجار  عقد  يعد  فهوإذ  طبقتين كبيرتين    المسماة،  بين  العلاقة  المجتمع  فيينظم   

طبقة يعتبر    وهما:  إذ  المستأجرين  غير  الملاك  وطبقة  المؤجرين  بين   الإطارالملاك  الذي يجمع  القانوني 

ويحاولون وضع    ،المشرعون يسعون إلى تنظيمه  لما جع  اذمصالحهما، ههاتين الطائفتين على تعارض  

 حقه.توازن يحفظ لكل حق 

الإفالشريع  وساميةة  عالية  بقوانين  تتمتع  الغراء  والأخروية    ،سلامية  الدنيوية  السعادة  تضمن 

  و ما هن يتعرف على  أ فيجب    ،جتماعية مع بني نوعهويتعامل في حياته الإ  لما يعامللإنسان في كل  

 و المفسد. أو يصحح من الفاسد أصحيح 

  ويحرمها،على المؤجر والمستأجر وما يحلل الاجارة    بما يجسلامية كل  فقد بينت الشريعة الإ 

الأ والاستئجار من  الأفالإيجار  الإعمال  المجتمع  لسعة مصاديقها في  الحياة  ففي  بدية في  لك ذنساني 

فقهاذب الأؤ ل  بحوثهم  نا  في  وتفصيلا  جملة  وتبيينها  الاجارة  أحكام  بيان  في  الجبارة  جهودهم  عاظم 

 القيمة. جتماعية ومؤلفاتهم الإ

الإ  عقد  نظم  فقد  الجزائري  المشرع  له  أما  ووضع  الفينة  أيجار  بين  تتعرض  خاصة  حكاما 

والإلغاء لنصوص    ستغناءبالإ  وأجديدة  سواء بالتعزيز وإضافة نصوص    ،جعة والتعديلاوالأخرى إلى المر 

 قديمة.
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يتضا  ذوه          الذي    حما  التعديل  القانون  أجليا في  الجزائري من خلال  المشرع   05-07دخله 

يجار لعدم تناسب بأحكام جديدة متعلقة بإنشاء وآثار انقضاء عقد الإ1  المعدل والمتمم للقانون المدني

مع واقع المجتمع    2المتضمن القانون المدني    58  -75مر  يجار في ظل الأالقواعد القانونية المتعلقة بعقد الإ

 الجزائري.

سيلاحظلك  ذو   الجزائري    هما  القانون  ظل  في  للإيجار  مقارنة  دراسة  في  المستقصي  الدارس 

 والشريعة الاسلامية.  

سلامية والقانون  هم العقود في الشريعة الإأ يجار من  يعد عقد الإ أما فيما يخص أهمية الموضوع ف

ولقيت اهتماما كبيرا من الفقهاء   ،حيث حظيت بوفرة النصوص الشرعية في كافة جوانبها   ،الوضعي

الإفي  وخاصة   واقتصادية    ،سلاميالفقه  دينية   : متعددة  جوانب  له  العقد  بهذا  الاهتمام  ومصدر 

ا ذن نشأة هألك  ذويرجع السبب في    ،واجتماعية ولعل المهم هنا هو التركيز على الجانب الاقتصادي

التي تحتاج  الع الطبقة  السكن ولا تستطيع تملكهإقد يقتضي وجود  الطبقة ظهرت في فترة  ذوه  ،لى  ه 

المقايضة   لاحقة البيع  عقدي  ظهور  الأ  ،على  العقود  فئات  حيث كانت  بين  التعامل  خيرة لازمة في 

 المجتمع القادرة . 

 
 . 31يعدل ويتمم القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد ، م 2007مايو  13مؤرخ في  05-07قانون رقم  - 1
سبتمبر   30مؤرخة في  78، الجريدة الرسمية عدد م 1975سبتمبر  26يتضمن القانون المدني، المؤرخ في  58-75أمر رقم   - 2

 . 990، ص م 1975
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الإ    عقد  يعد  من  كما  الانتفاع  أيجار  على  المسماة  العقود  بين هم  تداولا  وأكثرها  بالشيء 

همية في تمكين غير القادرين على التملك من الانتفاع بما لا يملكون وللملاك  تكمن الأ  إذ  ،شخاصالأ

 ملاكهم.أاستغلال 

سباب  فأما الأ  ، موضوعية  سباب أو سباب ذاتية  أسباب اختيار الموضوع فهي  أيخص    ما  ففي

 استر تخصص قانون عقاري.طالب مبصفتي يجار مرتبط بتخصصي الذاتية كون عقد الإ

الأ  فوأما  الموضوعية  الاقتصادي  إسباب  الجانب  في  مهما  دورا  يلعب  الإيجار  عقد  ن 

الأ  ،والاجتماعي التي يحتلها عقد الإوعليه من خلال  الشريعة الإهمية  والقانون  يجار في ضوء  سلامية 

و الطبقة الضعيفة اقتصاديا في المجتمع من الحصول  أيعتبر وسيلة تتمكن بها الطبقة المتوسطة    ،الجزائري

 المأوى. ا ذنشاء هإلى دفع تكاليف إن تضطر أدون  ،و مسكن يأويها أعلى محل 

هو  أكما     الإيجار  عقد  الناس  أكثرن  بين  شيوعا  المجتمع لا   ، العقود  فقلما نجد شخصا في 

المؤجرين    طائفتين:ي مجتمع يجتمع على  ن الهيكل الاجتماعي لأإولذلك ف  ،و مستأجراأيكون مؤجرا  

في    ،والمستأجرين تدخل  الطائفتين  من  معكلا  الأ  علاقة  الاتصال الطائفة  يجعل  دائم  بشكل  خرى 

 ه العلاقات. ذيجار الدستور المنظم لهالإ لك يعد عقدذنازعات لمما قد يثير بعض الم  ،بينهما مستمرا

 في:ا الموضوع تتجلى ذأما فيما يخص الإشكالية التي يثيرها ه

القانون المدني الجزائري والشريعة   اريةيجالإيجار في المعاملات  إلى أي مدى ساهم عقد الإ         بين 

 الإسلامية؟
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ه على  للإجابة  المتبع  الإشكالية  ذالمنهج  اتباعه  لهالمنهج    تم  لملائمته  من ذالمقارن  الموضوع  ا 

 . سلاميةلمواد القانونية وأراء الفقهاء في الشريعة الإا  قارنة بين خلال الم

التي تقتضي  ا الموضوع  ذلمعالجة ه التالية  البحث  اتباع خطة  تقسيمه إلى فصلين حيث سيتم 

الإ تناول مفهوم عقد  القانو سيتم  والشريعة الإيجار في ظل  الجزائري  المدني  )الفصل  ن  ول( الأسلامية 

 في ظل القانون المدني الجزائري والشريعة الاسلامية )الفصل الثاني(. عقد الايجار لآثار التطرق  ا بينم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
 مفهوم عقد الإيجار في ظل القانون الجزائري 

والشريعة الإسلامية   
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المؤجر      بين  العلاقة  تنظيم  في  هام  دور  من  له  لما  المسماة،  العقود  أهم  من  الإيجار  عقد  يعد 

وأكثرها تعاملا بين الناس بعد عقد البيع التي خصها المشرع    ،والمستأجر على مر الزمان والتشريعات 

 بنصوص عديدة، تناولت إن لم نقل كل جوانب هذا العقد.  نظرائهالجزائري كباقي 

إلى   467، من نص المادة    58-75بموجب الأمر  1فقد تناوله المشرع الجزائري ضمن التقنين المدن     

، حيث  3  المتعلق بالنشاط العقاري  03-93إضافة إلى المرسوم التشريعي    2من القانون المدن    537

 راعى المشرع مصلحة المستأجر، وهذا بفرض تشجيع الاستثمار في مجال عقار ما.

التعديل وبموجب قانون       ى المواد من  لغالذي أ  4  المعدل والمتمم للقانون المدن    05-07أما بعد 

من القانون المدن المتعلقة بالأجرة من حيث الطبيعة والقيمة، وكذا مدة الإيجار لأنها    575إلى    470

التنبيه بالإخلاء حيث  واجبة التحديد وإلا كان العقد باطلا، ومنه لا مجال للمنازعة حولها، كما ألغى  

 استرجاع الأمكنة. المتضمنة التجديد الضمني للإيجار وحق البقاء و  475المادة 

كما اهتم فقهاء الفقه الإسلامي بعقد الاجارة، وتعددت لديهم تعريفاته، واختلفت في الألفاظ        

المستخدمة فمنهم من نظر إلى الإيجار على أنه بيع منفعة، ونظر آخرون على أنه تمليك منفعة، أما  

 فريق ثالث فنظر إليها على أنها عقد.

 
 تضمن القانون المدن. الم 58-75أمر رقم   - 1
 . 05-07بموجبه القانون  03-93تم إلغاء العديد من تلك النصوص بموجب المرسوم التشريعي   - 2
مارس    03، مؤرخة في 14، يتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية عدد 1993مارس   01مؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي   - 3

 . 04، ص 1993
 المدن. المعدل والمتمم للقانون  05-07قانون رقم  - 4
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س      هنا  الجزائري   يتمومن  القانون  ظل  في  مفهومه  إلى  بالتطرق  وذلك  الايجار  عقد  في  التوسع 

 الثان(.  )المبحثالإسلامية )المبحث الأول( ومفهومه في ظل الشريعة 
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 : المبحث الأول: مفهوم عقد الايجار في ظل القانون الجزائري

من        العقد  لهذا  لما  الأخرى،  العقود  مفهوم  تحديد  عن  أهمية  يفوق  الايجار  مفهوم  تحديد  إن 

لذلك   عنها،  تميزه  فريدة  مبحثا كاملا،    سيفرد أوصاف  الموضوع  الايجار  التعريف  فيه    يتم لهذا  بعقد 

 وخصائصه.

 : تعريف عقد الايجار: المطلب الأول

 وأهميته.  سيتم التطرق إلى تعريف عقد الإيجار

 سيتم التطرق في هذا الفرع إلى تعريف عقد الإيجار لغة واصطلاحا.  الفرع الأول:

 أولا: تعريف الايجار لغة:  

الايجار أو الاجارة لغة مأخوذة من مادة أَجَرَ، والَأجْرُ الجزاء على العمل، أو الثواب، ويقال: 

 1اء.جارة، أي ما أعطيت من أجر وهي أيضا الكر الُأجْرة، والاجارة، والأُ 

 الايجار اصطلاحا:عقد ثانيا: تعريف 

بشيء معين   الانتفاع  المستأجر من  أن يمكن  المؤجر  بمقتضاه  يلتزم  فهو عقد  اصطلاحا،  أما 

مدّة محددة لقاء بدل أجر معلوم، وهذا الأجر إما أن يكون نقودا أو تقديم أي عمل آخر وهذا هو 

 2.  الجزائري من القانون المدن 467نص المادة  

أما في الفرع الثان فسيتم تناول أهمية عقد الإيجار من عدة جوانب، سواء كانت اقتصادية أو          

 اجتماعية أو قانونية. 
 

 .03 ص، 2015-2014في عقد الايجار، لطلبة الماستر تخصص عقود ومسؤولية،   اتير شيهان، محاضر سم  - 1
 . 03، ص 1998 -1997، ة  جامعة الإسكندرية، طبعة جديد –، عقد الايجار، كلية الحقوق   تناغو   سمير عبد السيد -  2
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 : أهمية عقد الإيجار المدني: لثانيالفرع ا

منافع الأشياء التي  ، فهو وسيلة الأفراد في الحصول على  ةيعتبر عقد الإيجار من أهم العقود المسما     

 يعجزون، أو لا يرغبون تملكها ولذلك فهو من أقدم العقود التي عرفها الفكر القانون.

 وتتجلى أهميته فيما يلي: 

 : الإيجار من الناحية الاجتماعيةعقد أولا: أهمية 

من         القادر  غير  يتمكن  التي  القانونية  الأداة  الايجار  يعد  الاجتماعية  الناحية  من  فمن  خلالها 

الإيجار هو  يكون  ولهذا  مسكنه،  يمتلك  أن  ليس في مقدور كل شخص  إذ  مسكنه،  على  الحصول 

 وسيلة إشباع تلك الحاجة الأساسية. 

كما أن الإيجار قد يكون وسيلة توفير مصدر الرزق لشخص، فلا شك أن جانبا كبيرا من أهل         

 ة المملوكة لغيرهم والعيش من فائض ثمارها. الريف يعتمدون في أرزاقهم عن إيجار الأرض الزراعي

 1كما أن التأجير يوفر للمهني أو الحرفي المكان المناسب لممارسة نشاطه وبالتالي الحصول على الرزق.

 :الإيجار من الناحية الاقتصاديةعقد ثانيا: أهمية 

ثروات قد يعجزون عن كما تكون لعقد الإيجار أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، فأصحاب ال       

 استثمارها بأنفسهم، فيلجؤون إلى تأجيرها لمن يستطيع استثمارها لتحقيق الربح ذلك عن طريق عقد  

 2الإيجار.

 
 . 207ص ، 2008بيع، التأمين، الضمان، الإيجار(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، محمد حسن قاسم، العقود المسماة ) الم - 1
رمضان محمد أبو السعود، شرح أحكام القانون المدن، العقود المسماة، البيع ، المقايضة، الإيجار، التأمين، منشورات الحلبي    -2

 .251، ص 2010الحقوقية، مصر، 
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 : ثالثا: أهمية عقد الإيجار من الناحية القانونية

في          القانونية  الناحية  من  الإيجار  أهمية  يجعل فتظهر  ما  وهذا  الأفراد،  بين  العقد  هذا  انتشار 

احتمالات المنازعات الناشئة عنه كثيرة، وكون الإيجار يجعل المؤجر والمستأجر على اتصال دائم طوال  

 1مدة الإيجار مما قد يثير المنازعات.

ا        القواعد  وضع  في  الدقة  يستدعي  من مما  حقوق كل  وتبين  المستمرة  العلاقة  هذه  تضبط  لتي 

إليهم في   الناس  رجوع  يكثر  التي  القوانين  من  المتعلق بالإيجار  القانون  وهذا يجعل  وواجباته،  الطرفين 

 2معاملاتهم.

 : وتمييزه عن غيره من العقود : خصائص عقد الإيجارالمطلب الثاني

النواحي، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، كما ينفرد  للإيجار دور هام في المجتمع على         جميع 

 بخصائص تميزه عن غيره من العقود فيما يلي: 

 : الفرع الأول: خصائص عقد الإيجار

 خصائص عقد الإيجار فيما يأتي:  تلخيصمن خلال التعريفات السابقة للإيجار، يمكن 

 

 

 

 
لبي الحقوقية،  ، الطبعة الثالثة، منشورات الحالعاريةو  السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، الإيجار  - 1

 . 25، ص م 2000لبنان، 
 . 25، ص نفسه السنهوري أحمد عبد الرزاق، المرجع  - 2
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 :ولا: عقد الإيجار عقد شكليأ

لقد اتجه القانون المدن شيئا فشيئا إلى جعل عقد الإيجار عقدا شكليا، بينما كان عقدا رضائيا         

القانون المدن تنص على   467حيث نجد أن المادة    1لانعقاده شكل خاص،  لا يشترط   مكرر من 

 . 2أنه: " ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا"  

غني عن البيان أن هذه الكتابة ركن ينعقد بها الإيجار، لأن المشرع رتب عن تخلفها البطلان،         

 3تحريرها عقود الإيجار.يكفي أن تكون الكتابة عرفية إذا لم تشترط الرسمية عند 

 : ضةو ثانيا: عقد الإيجار عقد معا

المعا       عقود  من  الإيجار  عقد  فالمؤجر يأخذ  و يعد  يعطي،  لما  مقابلا  طرفيه يأخذ  من  فكلا  ضة، 

الأجرة مقابلا للمنفعة التي يستفيد بها المستأجر، والمستأجر يستفيد من منفعة العين المؤجرة في مقابل 

 يدفعها للمؤجر.الأجرة التي 

الإيجار         عقد  يختلف  ذلك  الشيء  وعلى  منفعة  يترك  المعير  أن  نجد  حيث  العارية  عقد  عن 

 4للمستعير بلا عوض.

 

 

 
 . 14، ص م 2010، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدن، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، هلال شعوة  - 1
 . المتضمن القانون المدن  ،58-75الأمر رقم  - 2
 .14، ص نفسه  هلال شعوة، مرجع  - 3
، ص  م  1996ر(، منشأة المعارف الإسكندرية،  رمضان أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار ) الأحكام العامة في الإيجا   -4

31. 
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 : ثالثا: عقد الإيجار عقد ملزم لجانبين

من          على كل  تقع  متقابلة  التزامات  يولد  حيث  لجانبين  الملزمة  العقود  من  الإيجار  عقد  يعد 

  في بالعين المؤجرة وبإجراء الإصلاحات الضرورية    الانتفاعفه، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من  اأطر 

كما يلتزم المستأجر بدفع الأجرة وبإجراء الترميمات التأجيرية، وترتبط إلتزامات الطرفين ارتباطا  العين،  

 بطل إلتزام الآخر وانقضى كذلك.بحيث لو أبطل إلتزام أحدهما أو انقضى 

أحد         أخل  إذا  الفسخ  لقواعد  فإنه يخضع  للجانبين  الملزمة  العقود  من  الإيجار  عقد  وطالما كان 

 1أطرافه بالتزام من إلتزاماته.  

 : رابعا: عقد الإيجار من العقود الزمنية

يعتبر عقد الإيجار من عقود المدة حيث يعد الزمن عنصرا جوهريا فيه، ذلك لأن إلتزامات المؤجر       

فالأجرة في    الإيجارمدة    تمتد طوال المؤجر،  بالشيء  منتفعا  إلا ظل  الأجرة  بدفع  المستأجر  يلتزم  ولا 

 2مقابل الانتفاع.

التي لا يلعب فيها الزمن دورا جوهريا،    لذلك نجد عقد الإيجار يختلف عن العقود الفورية التنفيذ     

 3وعنصر الزمن لا يمكن فصله عن عنصر المنفعة أو عنصر الأجرة.

 

 

 
1

 .31-30، ص   السابق المرجع  العقود المسماة، رمضان أبو السعود، - 

 . 14السنهوري أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 2
 . 05المرجع السابق، ص ،  سمير عبد السيد تناغو  - 3
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 :خامسا: عقد الإيجار يرد على الأشياء غير القابلة للاستهلاك

الإنتفاع          للمستأجر  يخول  لا  لأنه  وذلك  للاستهلاك،  القابلة  غير  الأشياء  على  يرد  عقد  هو 

صاحبة عقب انتهاء مدة الانتفاع، ولا يستقيم ذلك إذا كان شيء من الأشياء التي    بالشيء ورده إلى

ي لا  عليه  فالعقد  لاستهلاك،  القابلة  الأشياء  من  الشيء  فإذا كان  استعمالها،  بمجرد  كون  تستهلك 

 1إيجارا وإنما يعد بيعا. 

 : سادسا: عقد الإيجار يرد على منفعة الشيء دون ملكيته

عقد الإيجار من العقود التي ترد على منفعة الشيء دون ملكيته بخلاف عقد البيع، فالمستأجر        

 2لى المؤجر.إلا يملك الشيء المؤجر وإنما ينتفع به مدة محددة يعود بعدها الشيء 

 : الفرع الثاني: تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود

 لعقد الإيجار عدة خصائص تميزه عن غيره من العقود أهمها: 

 : أولا: التمييز بين عقد الإيجار وعقد البيع

بتمكين          المؤجر  فيلتزم  المؤجرة،  العين  العقدين في أن الإيجار يرد على منفعة  التمييز بين  معيار 

 الانتفاع بشيء معين، مدة معينة لقاء أجر معلوم. المستأجر من 

 3أما في عقد البيع فإن العنصر الأساسي فيه هو نقل ملكية الشيء أو حق مالي إلى مشتري.

 

 
 . 31 السابق، صرمضان أبو السعود، العقود المسماة، المرجع  - 1
 . 32-31ص المرجع نفسه،  رمضان أبو السعود،   -2
 . 49، ص نفسه رجع  المرمضان أبو السعود،  - 3
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 وعقد العاريةثانيا: التمييز بين عقد الإيجار 

يستعيره بلا عوض لمدة معينة  العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيء قابل للاستهلاك       

 أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. 

 فعقد العارية كعقد الايجار كلاهما يرد على منفعة لشيء، دون ملكيته، إلا أن الانتفاع في         

 1الايجار يكون بمقابل بينما تبرعيا في العارية. 

 :ثالثا: تمييز بين عقد الايجار وعقد الوديعة

يختلف الايجار عن الوديعة في أن المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة والمودع عنده لا ينتفع بالعين         

أن المودع هو الذي يدفع الأجر، كما أن مسؤولية المودع عنده  المودعة، فلا يدفع أجرا بل من الجائز  

طلبه ولو لم ينقض الأجل،  أخف من مسؤولية المستأجر، ويلزم المودع عنده برد العين إلى المودع بمجرد  

إلا   العين  يرد  فلا  المستأجر  انقضاأما  إذا    ءبعد  أنه  المستأجر في  عنده  المودع  ويشترك  الإيجار،  مدة 

 2بدون إذن المالك، اعتبر مبددا.تصرف أي منها في العين 

 : رابعا: تمييز بين عقد الايجار وعقد الوكالة

الوكيل بأن يقوم بعمل قانون لحساب الموكل فالوكيل يعمل لحساب  الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم         

 موكله، ومحل الوكالة هو عمل قانون.

 
 . 675، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم،  - 1
 . 15السنهوري أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 2
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أما في الإيجار فالمستأجر لا يعمل لحساب المؤجر، ومحله عمل مادي ولذلك قلما يثور اللبس        

 1بين الوكالة والإيجار. 

 : المطلب الثالث: أركان عقد الإيجار

لكي ينعقد الإيجار صحيحا مرتبا لآثاره القانونية، يجب أن تتوفر أركانه مثل باقي العقود وهي:        
خلال   نوم فيه، اتفاقهماإلى الشكل الذي يجب أن يفرغ الطرفان إلى الرضا، المحل والسبب بالإضافة 

 تعرض إل هذه الأركان وذلك كالآتي:سندراستنا هذه  

 : في عقد الإيجار يالتراضالأول: الفرع 

ينعقد عقد الإيجار بتراضي طرفيه وتطابق إرادتهما، بحيث يصدر الإيجاب من أحدهما ويقابله        

ويجب أن تتجه إرادتها إلى إبرام عقد الإيجار لا غيره، ويكون محله عين معينة، وأن    القبول من الآخر،

ة خالية  يم يتفقا على الأجرة والمدة التي يسري بها العقد، بالإضافة إلى وجوب أن تكون إرادتهما سل 

 من العيوب. 

 أولا: شروط الانعقاد: 

 : المؤجر والمستأجريتمثل طرفا عقد الإيجار في  طرفا عقد الإيجار: .1

 : الطوائف التالية حق الإيجار يملك  المؤجر: -أ

 من له حق ملكية الشيء. -

من له حق الانتفاع يمكن له أن يبرم عقد الايجار إلا أن هذا الحق مؤقت وليس دائم كحق  -

 . .جم. ق  469تتجاوز مدة الانتفاع وهذا حسب المادة  ألاالملكية وعليه فإن مدة الإيجار يجب 
 

 . 91المرجع السابق، ص العقود المسماة، رمضان أبو السعود،  - 1
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له هذا الحق أن يبرم عقد الايجار لمدة لا تفوق ثلاث سنوات  يمكن    ، من له حق إدارة الشيء -

 ق.م.ج. 468ن تمدد هذه المدة بترخيص من القاضي وهذا حسب المادة ويمكن أ

 ق.أ.ج.  88من له صفة الولي على القاصر المالك للشيء حسب نص المادة  -

 1ق.م.ج. 505من له حق شخصي يتمتع بموجب عقد إيجار وهذا ما نصت عليه المادة  -

للوفاء بالتزامات هذا العقد ، فيكون لكل شخص أهلا  الاستئجارهو من له حق    المستأجر: -ب

 وخاصة الالتزام بدفع الأجرة، كل هذا مالم يوجد نص يمنع أو يقيد حق الشخص في الاستئجار. 

 :شروط الصحة في التراضي  .2

 وهي: رالإيجايجب توفر شروط الصحة وسلامة عقد 

 وهي نوعان:  الأهلية: -أ

   أهلية التأجير:  - 1أ

الاستعمال بالعين المؤجرة دون أن تخرج هذه العين من ذمة عقد الايجار يحقق للمستأجر         

 صاحبها إذ يظل مالكا لها، لذا فالأهلية مطلوبة في المؤجر هي أهلية الإرادة. 

المتضمن القانون المدن أي أن    05-07من قانون  573والمادة    468ويستخلص من المادة          

أما    ، سنوات فيجوز للقاصر القيام بها  ثلاث أعمال الإدارة الحسنة هي الأعمال التي لا تتجاوز مدتها  

قابلة   وتكون  والضرر  النفع  بين  الدائرة  الإدارة  أعمال  من  فتعتبر  المدة  هذه  عن  تزيد  التي  الايجازات 

 إذا قام بها القاصر. للإبطال
 

الجزائري،   - 1 المدن  التشريع  في  الايجار  عقد  دوار،  ط  جميلة  التعديلات،  لأحدث  وفقا  نظرية  طليطلة،   ، 1دراسة    دار 
 . 34ص  م2011ه/1432
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من قانون   468وفقا للمادة    1سنوات    ثلاث الوصي أن يؤجر العين لمدة لا تزيد عن    كما أن للولي

بأعمال    07-05 القيام  حق  إلا  يملك  لا  لمن  يجوز  "لا  أن  على  تنص  التي  المدن  القانون  المتضمن 

إذا عقد   ،سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك"  ثلاث الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته عن  

 2سنوات.  ثلاث الإيجار لمدة أطول من ذلك تنخفض المدة إلى 

 أهلية الاستئجار: -2أ

المدن         القانون  ظل  المسألة في  تعديل  إذا كانت  الإيجار كان    2007قبل  إشكالا لأن  تثير  لا 

أكثر من مصلحة المؤجر، وكان للمتعاقدين  مصلحة المستأجر    عشر لمدائما لمصلحة المستأجر، وكان ا

المعدل    05-07من القانون المدن الملغاة بالقانون رقم    472الحق في المنازعة في الأجرة، وفقا للمادة  

لصدور  والمتمم،   اللاحقة  الإيجارات  على  تطبق  لا  التشريعيأصبحت  المتعلق   03-93    المرسوم 

 3. بالنشاط العقاري

إلى ضرورة البحث عن مصدر الأجرة المدفوعة في الإيجار لتحديد ما ويذهب الرأي الغالب فقها       

إذا كان من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف فإذا كانت الأجرة المدفوعة اقتطاعا من أصل رأس  

قابلا   العقد  ويكون  التصرف  أعمال  من  فهو  القاصر  ورثها  المستأجر   للإبطالالمال كتركة  لمصلحة 

 القاصر.

 
 . 01،ص م 2009-2008فريدة محمدي، عقد الايجار، محاضرات سنة ثالثة حقوق، كلية الحقوق بن عكنون،   -1
 . المتضمن القانون المدن 05-07من القانون  468المادة  - 2
 . المتضمن النشاط العقاري  03-93المرسوم التشريعي رقم  - 3
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إذا كان الإدارة أما  أعمال  يعد عملا من  فالإيجار  المؤجرة  العين  ثمار  اقتطاعا من  المدفوعة  الأجرة  ت 

لمدة   أبرم  إذا  صحيحا  المادة    ثلاث ويكون  من  عليها  المنصوص  قانون    468سنوات   05-07من 

 لقانون المدن.عدل والمتمم لالم

   خال من العيوب: -ب

يكون التراضي في عقد الإيجار معيبا إذا شابه غلط أو تدليس، أو إكراه أو استغلال، كما في            

يلي تطبيقات الغلط   فيمامن طرف من تعيب إرادته ونبين    للإبطالسائر العقود وبالتالي يكون قابل  

 في عقد الايجار وحكم الغبن والاستغلال في الاستئجار. 

 الغلط في عقد الايجار المدني:   - 1ب

 في الشخص المستأجر أو في العين المؤجرة. إما قد يقع الغلط في عقد الايجار 

 :الغلط في الشخص المستأجر -2ب

في صحة  في الشخص المتعاقد مستأجرا كان أو مؤجرا، فالقاعدة أنه لا يؤثر    وقع الغلطإذا            

او   اجر شخص  يكون  ان  لديه  يستوي  فالمؤجر  العين    لآخرالعقد  اداره  يريد    إذا ما  أ  ،المؤجرةمادام 

شخصي ف  المستأجر   ةكانت  المؤجر  لدى  اعتبار  شخص  إمحل  في  الغلط  عقد   مستأجرن  يبطل 

  1.الايجار

كانت هذه   إذانه لا يفسد الرضا ولكن  أيضا  أصل  و في مهنته الأأ  المستأجر  الصفةلط  ن كان الغإف

للمؤجر    ةملحوظ  الجوهرية  الصفة وما كان  التعاقد  الايجار  أعند  يقبل  تلك  إن  بتوافق  في   الصفةلا 
 

م،  2001.ن ب.د رمضان جمال كمال، شرح قانون إيجار الأماكن، الطبعة الثانية، دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية،   -  1
 .71-69ص
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لى إن مثل هذا الغلط يؤدي  إه فينن يتب أو كان من السهل عليها  أخير يعلم ذلك  وكان الأ  ،المستأجر

 . بطال العقدإ

  د  ع    ،على ذاتيه المحل  قد انصب  ذا كان الغلطإف   المؤجرةالعين    فيي  أ  ،وقد يقع الغلط في المحل        

كان    ،كانت محل اعتبار عند التعاقد  رةفي العين المؤج  ةجوهريفي صفة  وقع الغلط    إذاما  أ  ،العقد باطلا

 1د.العق الصحةفلا تؤثر في  ةغير جوهري الصفةكانت   إذاا مأ ، للإبطال الايجار قابلا

 :الغبن والاستغلال -3ب

  إذاالايجار ولكن    صحةلا يؤثر في    نهأصل  ي عدم التعادل المادي في الالتزامات فالأأالغبن  أما        

عقد  إ ف  ةوريصو   تافهة   الأجرة كانت   باعتباره  يبطل  العقد  الغبن باستغلال    إذاولكن    ، يجارإن  اقترن 

 .ن العقد يكون باطلا للاستغلالإف للآخرالطرفين  أحد

  2الشأنفي هذا  العامةويخضع الايجار للقواعد  ،وقوعه في العملفيندر الاكراه  امأ 

 : المحل الفرع الثاني:

و  أ   المؤجرةمن الانتفاع من العين    المستأجرتمكين    فادهام  ة قانوني  ةن محل عقد الايجار هو عمليإ      

للمؤجر يتمثل في   بالنسبةن محل العقد هنا مزدوج فهو  أومعنى ذلك    ،معلومة  ةجر أشيء المؤجر لقاء  ال

المؤجر  ةعفمن في    للمستأجر  بالنسبة وهو    لمدة باتقاس    المنفعةوهذه    ،الشيء  وهي    ، الأجرةيتمثل 

 . بالمدةخرى تقاس الأ

 
 .177-176رمضان أبو سعود، العقود المسماة، المرجع السابق، ص - 1
 . 67سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  - 2
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يتمثل في ثلاث عناصرأومعنى ذلك           المؤجر  :ن محل الايجار  الانتفاع بالشيء    الأجرة   ،تمكين 

 . والمدة

 ر: الشيء المؤج :ولاأ

بشرط  أ  تأجيريجوز    العامةللقواعد    طبقا         شيء  موجودا  أي  الشيء  هذا  يكون  قابلا أن    و 

  القابلةشياء غير  ن يكون من الأأخيرا  أو   ،للتعامل فيهن يكون قابلا  أو   ،و قابلا للتعيينأمعينا    ،للوجود

 . للاستهلاك 

 : و قابلا للوجودأ ن يكون موجودا أ -1

العقدأيجب         المؤجر موجودا وقت  الشيء  الشيء  إف  ،ن يكون  وقع    ،موجودا  المأجورذا لم يكن 

رام العقد غير موجود لكنه إبكان الشيء المراد استئجاره وقت    إذاولكن    ، العقد باطلا لانعدام المحل

 . ممكن الوجود في المستقبل يكون صحيحا

دار  أ  إذاأما   شخص  أجر  غير    موجودةنها  ظن  من    المستأجرجر  أو  أ  ،موجودةوهي  حقه 

كان هذا الايجار باطلا في جميع هذه    ،صلي باطل فليس له حق يؤجرهن الايجار الأأالباطن ثم تبين  

 مراإبكليا قبل    هلاكا  لكنه هلك   ان يكون الشيء المؤجر موجودأكما يمكن    ،حوال لانعدام المحلالأ

 ار.يجقبل الا المؤجرةاحتراق العين ك  ،نعدام المحللاالعقد يعد هذا الايجار باطلا 

الإ   يبطل  هلك  يجكما  الذي  الجزء  في  ويبقى  هلاكاار  الباقي  اصحيح  جزئيا  الجزء  ويبطل ،  في 

 1. يجار ما كان ليتم بغير الجزء الذي هلك ن الإأتبين  إذا ةالايجار في حال

 
 .129 -128عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  - 1
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 : و قابلا للتعيين أؤجر معينا المشيء اليكون أن  -2

تعيينا كافياأيجب           معينا  المؤجر  الشيء  يكون  بالذات    ،ن  معينا  بحسب أويكون  النوع  و 

 ل ـــكن داخـــرقم المس و   ،زلـرقم المن ،مسكن مثلا ينبغي تعيينه بذاته بتحديد اسم الشارع إيجارف ،الاتفاق

 .1المنزل

ومقداره  وإذا         نوعه  بذكر  وذلك  بنوعه  تعيينه  بذاته وجب  الشيء معين  يكن  ن أويكفي    ،لم 

في هذه ف  ،عدسس ما يمكن من تعيين مقداره فيما بتضمن العقد الأ  إذا  ،يعين الشيء بنوعه فقط

 2.للتعيين نما قابلاإلا يكون محل الالتزام معينا و  الحالة

 . ولم يكن قابلا للتعيين يعد عقد الايجار باطلا ،ما في حاله عدم تعيين الشيء المؤجرأ       

 :للتعامل فيه ؤجر قابلا المشيء الن يكون أ -3

خروج الشيء المؤجر عن   ةفي حال  أما  ،ن يكون شيء مؤجر يصلح ويصح تعامل فيهأيجب         

  إذا يضا  أما هو الحال  ك  ، فلا يكون محلا لعقد الايجار  ه،ل  المعدلغرض  لو  أطبيعته  ب  إما  ،القاعدةهذه  

 3. تعامل فيه غير مشروعالكان 

 : قابل للاستهلاكغير ؤجر المشيء الن يكون  أيجب  -4

انتهاء مد  المؤجرةبرد العين    المستأجربالتالي يلتزم    فعة،ن عقد الايجار وارد على منأبما            ة عند 

 . للاستهلاك القابلةشياء ؤجر ليس من الأالمشيء الن يكون أ بوبهذا وج ،الايجار
 

 . 72سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،  ص  -1
 . 740سابق، ص الرجع الممحمد حسن قاسم،  - 2
م،  2003 ،مصر  ،المعارف ة منشأ  د.ط، الأماكن،  يجار إالعقود المسماة الايجار في القانون المدن وقوانين  ، نبيل ابراهيم سعد  - 3

 .232 ص
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 : المدةثانيا: 

فلا يمكن تصور عقد الايجار   ،لذلك الزمن يعتبر عنصرا جوهريا  ،الزمنيةعقد الايجار من العقود       

كما لا يجوز    ،شرط لابد منه  المدةتعتبر    لتاليوبا  ةجر والأ  المنفعةتتحدد  به  بحيث    ،منفصلا عن الزمن

 التيج  .مق.مكرر من    467  المادة وهذا ما جاءت به    ةاو مؤبد  ةطويل   ة ن يكون عقد الايجار لمد أ

 ". لا كان باطلاوإويكون له تاريخ ثابت  ة ينعقد الايجار كتاب"نه أتنص على 

وجاء في    ،الايجار في العقد  ة وجوب تحديد مد  مع يجار يفرغ في قالب رسمي  ن عقد الإأي  أ        

  ا يجار إن يعقد  أ  الإدارة  بأعماللا حق القيام  إلا يجوز لمن لا يملك  "نه  أج على  .م.ق  468  المادة نص  

من    طولأعقد الايجار لمده    إذا  ،يوجد نص يقضي بخلاف ذلك ه على ثلاث سنوات ما لم  تتزيد مد

 ".سنوات  3لى إ المدةذلك تخفض 

 الأجرة:  ثالثا:

  ة زمني  مدةللمؤجر لقاء انتفائه بالشيء المؤجر    بإعطائه  المستأجرهي المقابل الذي يلتزم  الأجرة          

وقد عرفمحدد الجزائري    ة،  الجزائري حيمن    498  المادة من خلال    الأجرةالمشرع  المدن    ث القانون 

ذا لم يكن هناك اتفاق إف  ،ن يدفع بدل الايجار في المواعيد المتفق عليهاأ  المستأجريجب على  "  نصت

الوفاء   المعمول بها في  بوجب  المواعيد  ن  أ  المادةويستشف من خلال هذه  ،    "الجهةبدل الايجار في 

يكون الموعد حسب    ،وعدالمذا لم يحدد  إف  ،عليه  اقللمؤجر في الموعد الذي اتف  المستأجريدفعها    رةجالأ

 1. المنطقةرف المعمول به في عال

 
 . المعدل والمتمم القانون المدن 05-07قانون رقم   -1
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لزوم          تكون  أولا  النقود  الأجرةن  من  يجوز    ،مبلغا  ذلك  تكون  أوعلى  يقيمه    الأجرةن  بناء 

و ترميمات يقوم بها داخل العين  أ  ، يجارالإ  نهاية ويصبح ملكا للمؤجر عند    ، المؤجرةفي العين    المستأجر

 1. الأجرةمقابل  المؤجرة

وهذا ما يتضح في    (والمستأجرالمؤجر  )لى طرفي العقد  إفيعود    الأجرةتقدير    كيفية ما فيما يخص  أ       

و تقديم أن يحدد بدل الايجار نقدا أيجوز "....نه أمن قانون المدن الجزائري على   2  /   467 المادةنص 

 2" خرآعمل  أي

تكون  أويجب          العقد  ة وريصذا كانت  إف  ة،جدي  رةجالأن  يعد   ،بطل  لا  يجار  الإ  ا ار إيجكما 

يجب    فالأجرة  د،العق  صحةلا تؤثر في    الحالةففي هذه    سةكانت بخ  إذاما  ة تافهة، أجر أالمشتمل على  

التي سيحصل عليها    المنفعةتتناسب مع    هي التي لا  التافهة   الأجرة ن  لأ  تافهةوغير    ة ن تكون حقيقيأ

فلا ينعقد   ،و عدم دفعها نفس الشيءأ  هاعدفف  ،مام انعدام العقدأفنكون    ، المؤجرةمن العين    المستأجر

المشرع الجزائري في القانون    امأ  ،العاريةعقد  كخر  آلى عقد  إولكنه يتحول    ، الأجرةعقد الايجار بهذه  

للمؤجر و هذا ما نصت عليه   غبناخير ذا تضمن هذا الأإفقد رتب ابطال عقد الايجار  لجزائريا المدن

المدن الجزائري    المادة القانون  التزامات  " إمن  المتعاقدين  أذا كانت  م ما    النسبة كثيرا في    متفاوتة حد 

المتعاق هذا  عليه  الآ أ  دالعق  جبلمو   فائدةمن    دحصل  المتعاقد  التزامات  مع  وتبين  و  المتعاقد  أخر  ن 

 
 . 245ص م، 1996منشأة المعارف، مصر، في عقد الايجار،   الوجيز بو السعود، أرمضان   - 1
 . المعدل والمتمم القانون المدن  05-07قانون رقم  - 2
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جامع جاز القاضي بناء    ىهو بينا أو  خر قد استغل فيه طيبا  ن المتعاقد الآألا  إ  دم العقبر لم ي  نبو غالم

 .1"و ينقص التزامات هذا المتعاقدأن يبطل العقد أعلى طلب المتعاقد المغبون 

الأأكما يجب           تكون  يجوز    ةمشروع  ةجر ن  مخالفأفلا  تكون  العام    ةن   العامة   والآداب للنظام 

انتفاع   ذلك  الانتفاع  المؤجرةبالعين    المستأجرمثال  ذلك  في    الأجرة  ،مقابل  مخالفأتشتغل    ة غراض 

 . عارةدكالعقار وال  العامة والآداب للنظام 

اط قس و بأأبمبلغ معين    الأجرة ويتم تحديد    2للتعيين  ة و قابل أ  ةمعين  الأجرة ن تكون  أكما يجب           

 . متتالية بأقساطو أ ، وقد تدفع الأجرة إجماليا، عن كل مدة معينة متساوية

يجوز  كم          تعيين    للأطرافا  على  بشرط    الأجرةالاتفاق  تتجه  أمستقبلا  طراف  الأ  ة رادإن 

 . جديا  الأجرةالى دفع  المستأجر وبالأخص

يعتبر ركن السبب عنصر جوهري في عقد الإيجار، إذ تخلفه يؤدي إلى بطلان هذا العقد، غير          

وهو   العامة  القواعد  ذكرته  ما  على  يضاف  جديد  لا  أنه  هو  الركن  هذا  بخصوص  نلاحظه  ما  أن 

 كالآتي:

 : السببالفرع الثالث: 

العقود       السبب في  الذي  بأ  ،يعرف  المعنوي  العنصر  الالتزام  الإدارةلماذا    ةيسمح بمعرفنه    ،تنشئ 

الذي من   الهدف  المتعاقأفهو  يؤدي  تعريفه بالاعتبارات    ،التزامه  دجله  ينتظر   الاقتصاديةويمكن  التي 

ي بماذا  أول مادي  ن الأأبين المحل والسبب في العقل يقال    وللتفرقة  ،العقد من تعاقدهما  اها طرفيجن
 

 . المتضمن القانون المدن المعدل والمتمم  58 -75مر رقم أ  - 1
 . 249 -248، ص  السابقأبو السعود، الوجيز في عقد الايجار، المرجع  رمضان  -2
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  بالنسبة   اواضح  إذا  ويجار يبدفالسبب في عقد الإ  ، ي لماذا التزم الطرفانأوالثان معنوي    ن،طرفاالالتزم  

لى استغلال الشيء إيهدف    والمستأجرسعر الايجار،  من    لاستفادةل  فالمؤجر يبرم العقد  ،لكل طرف

 1ة.معين ةحاج   لإشباعالمؤجر 

أما فيما يخص الركن الرابع لعقد الإيجار هو ركن جديد أضافه المشرع الجزائري في ظل التعديل         

 الأخير للقانون المدن وهو كالآتي:

 : ةالشكليالفرع الرابع: 

ينعقد    :"وجاء نصها كالتالي  ةرر كصبحت مأو    467  المادةعدلت    05-07بصدور القانون  

صبح شكليا  أوعليه الايجار بموجب هذا التعديل    " كان باطلا   إلاويكون له تاريخ ثابت و   ة الايجار كتاب

هذا الاتفاق بشكل    غن يفر أبل يجب    ، مدتهو ار  يجدل الابو   المؤجرة طرفيه على العين    تفاق لا يكفي ا

 . معين

ن تكون  أن المشرع لم يسترد  أغير    ، على تخلفها البطلان  يترتب  دكان العقأر ركن من    الشكليةوهذه       

 03-93المرسوم  من    21  المادة وتضيف    عرفي،ن يكون الاتفاق في محرر  أ بل يكفي    ، رسمية  الكتابة 

المؤج  :"نهبأ  المعدلة بين  العلاقات  ايجار    والمستأجرينين  ر تجسد  عقد  في  لل وجوبا  الذي  طبقا  نموذج 

التنظيم   بتاريخ مسمى  ويحرريحدد عن طريق   ةلتسجيل في مصلحليخضع عقد الايجار    ". كماكتابيا 

  2.يعطيه تاريخ ثابت ه اتذ حدتسجيل في الالضرائب وهذا 

 
 .27ص  ، 2001، 1ذيب عبد السلام، عقد الايجار المدن، الجزائر، ط  - 1
م، يتضمن المصادقة  1994مارس   19ه الموافق لـ 1414شوال عام   07المؤرخ في ، 69-94  تنفيذي من المرسوم ال   11المادة  - 2

 . م 1994مارس   30، المؤرخة في 17، ج ر، عدد   03-93على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 



 مفهوم عقد الإيجار في ظل القانون الجزائري والشريعة الاسلامية                               الفصل الأول:                 

 

 

26 

  ف ن ت كييكون المشرع الجزائر قد وضع حدا للغموض الذي كان    إذا  الجديدةوبهذه النصوص  

 .بشكله المتعلقةفي تلك  ةلعقد الايجار خاص  المنظمة النصوص 

أول،   الجزائري كمبحث  القانون  ظل  في  الإيجار  عقد  مفهوم  إلى  التطرق  تناول  بعد  سيتم 

 مفهومه في ظل الشريعة الإسلامية كمبحث ثان. 
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 : الإسلامية  الشريعة ظل  مفهوم عقد الايجار في  :المبحث الثاني

المكاسب  أمن    الإجارة  عد  المباحة نواع  شملتها  والأ  آيات   ةوالتي  الكريم  القران  حاديث  من 

 . ومشروعيتها ةجار بيان مفهوم الإوسنتعرض ل الشريفة النبوية

 :امفهوم عقد الايجار ومشروعيته الأول:المطلب   

لغة   الإجارة  تعريف  إلى  المطلب  هذا  في  التطرق  مشروعيتها سيتم  إلى  بالإضافة  شرعا    و 

 وأهميتها في المجتمع. 

 سيتم تناول تعريف الإجارة لغة وشرعا.  :الإجارةتعريف   الفرع الأول: 

 : ولها معنيان ،رَ جَ أَ وفعلها  الأجرةمن  ةمشتق لغة الإجارة  :لغة أولا:

 .داء عملأمر مقابل أعطيت من ما أي أالكراء على العمل  :ولالأ 

 . جرت يدهأ :ير فيقال عنهس فهو جبر العظم الك أما الثان:

شيء   كأنهاالعامل   ةجر أن أوالمعنى الجامع بينهما  ،صلانأفهذان  ،جرت يدهأ :"وناس يقولون 

 1....." كد في عمله  لحقه منا يجبر بها حاله فيم

 : شرعا :ثانيا

 .لفظا واتفقت معنا للإجارةتعريفات المذاهب   تاختلف

 وض.بع منفعةنها تمليك عرفها الفقهاء بأ

 .وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان دميالآبالعقد على منافع  ارةجالإغالبا لفظ  المالكيةويخص 
 

دار الفكر للطباعة والنشر   : مصر )  ، تحقيق عبد السلام محمد هارون  ،معجم مقاييس اللغة  ، بو الحسين احمدأ  ،ابن فارس  - 1
 . 62ص  ، 1ج (، ر )أج ةماد  (م 1979 -ه1399والتوزيع عام 
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والحيوانات ويطلقون   والسكن  والدور  الاراضي  منافع  على  )  العقد  قالوا  (كراء لفظ    : وقد 

 .والكراء شيء واحد في المعنى ةالاجار 

تعريف موجز    تدل على    يكادهذا  التي  تعريفاتهم  الفقهاء من  مقاصد    ة الإجار   طبيعةيجمع 

 . وبعض خصائصها

 . المنفعةعوض غير ناشئ عن ب معلومة ةفهي عقد يفيد منافع شيء مباح مد : المالكيةدى تعريفها ل

 . المستأجرةمن العين  مقصودة معلومة منفعةهي عقد يفيد تمليك  :الحنفيةأما 

 . بعوض معلوم والإباحة ذلقابله للب مقصودة معلومة منفعةهي عقد على  :الشافعيةوعند 

 1.بعوض معلوم  معلومة دةخذ شيئا فشيئا متؤ  مباحة منفعةعقد على  :ةالحنابل وعند 

 : الإجارةعقد  ةمشروعي :الفرع الثاني

 : يلي فيماوالمعقول وبيان ذلك  عا جموالا ةمن الكتاب والسن بالأدلة الإجارة ةروعيتثبت مش 

 القرآن الكريم:وأدلتها من   :ن الكريمآ القر   ةدلأ :ولاأ

إِنِّ أرُيِدُ أنَْ  "  :عن سيدنا شعيب عليه السلام  حكايةفي محكم تنزيله    تعالى  الله  لهأنز ما           

حِجَجٍ ۖ ثَماَنَِ  تَأْجُرَنِ  أَن  عَلَىٰ  هَاتَيْنِ  ابْـنَتَي   إِحْدَى  عقد    الآية   ة ودلال،  2"   أنُكِحَكَ  جواز  على 

لما جاز  واضحةالايجار   السلام-لشعيب    فلو لم يكن مشرعا  عليه  -موسى    يستأجرن  أ  -عليه 

 . -السلام

 
 .10 – 09ص  ،م 1998-ه1419، مجموعة دله البركة، د.ب.ن، 1ط  بو عدة، الإجارة، أعبد الستار  -  1
 . 27سورة القصص آية:  - 2
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لَوْ شِئْتَ  :"    -عليهما السلام-عن سيدنا موسى للخضر    حكايةالله عز وجل  ما قاله           

أَجْراً   عَلَيْهِ  لما   إذا  ،السابقة  الآيةواز كما  الجعلى    الآيةودلاله    1" (77)لَاتخ َذْتَ  لو لم يكن مشروعا 

 . الجدار إقامتهلقاء  ةجر أخذ أ -عليه السلام-ن يطالب الخضر أ -عليه السلام-جاز لموسى 

يدل على جواز عقد الايجار    2"فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتُوهُن  أُجُورَهُن  ۖ  :"  قول الله عز وجل         

 . الرضاعةلقاء  ة جر أعطاء زوجاتهم إزواج مر الله عز وجل الأأفلو لم يكن مشروعا لما 

الحق           وتعالىقول  بَـعْضًا   :"تبارك  بَـعْضُهُم  ليِّـَت خِذَ  دَرَجَاتٍ  بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَهُمْ  وَرَفَـعْنَا 

 4. بالأجرةفي العمل له  اي مسخر أ 3  "سُخْرياا ۗ 

وَإِنْ أرََدتممْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أوَْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَل مْتُم م ا    :"قول الحق تبارك وتعالى        

تُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ   6. رةجالألهن من  ه يتاءإردتم أي أ 5"  آتَـيـْ

   : ودليلها من السنة النبوية:  الشريفة السنةمن  :ثانيا

صلى الله عليه  -ن رسول الله  أ  فثبت  حكامهاأوتوضيح بعض    الإجارة  ةما يدل على مشروعي

  -رضي الله عنه -  ةبي هرير أالبخاري عن    ، وروىيل هاديا دالمن بني    رجلا  استأجرابكر    باأو   -وسلم

 
 . 77 ة:يآ ، الكهف ةسور  - 1
 . 06 ة: ي آ ،الطلاق  ةسور  - 2
 . 32 : يةآ ،سورة الزخرف  - 3
من سورة الزخرف، القاهرة، دار  ( 32)السيوطي: جلال الدين وجلال الدين المحلي، تفسير الجلالين عند تفسير الآية  - 4

 . 650ص م، 1992 ه/1413 ، 1الحديث، ط
 . 233آية:  ،سورة البقرة  - 5
 . 50ص  ، ، من سورة البقرة 233، عند تفسير الآية المرجع نفسه السيوطي:  - 6
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رجل    القيامةنا خصمهم يوم  أ  ثلاثة الله عز وجل  "قال    :قال  -صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله  أ

 ". جرهأجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أ ستأجراثمنه ورجل  أكلفباع حرا  لعطى بي ثم غدر ورجأ

وسلم عليه  الله صلى الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  عطوا أ  :"عن 

قبل  الأ  "-صلى الله عليه وسلم  -رسول  ال  أنيضا على جوازها  أدليل  الو   "ن يجف عرقهأجير حقه 

 1ة. حد وجوه السنأير ر والتق ، يرا منهر فلم ينكر عليهم فكان ذلك تق ويستأجروناجرون ؤ بعث والناس ي

 :جماع من الإ :ثالثا

رضي الله  -  الصحابةمن زمن    ةجار يعقدون عقد الإ  ثحي  جمعت على ذلك  أ  ةمن الأإف  :جماعما الإأ

 . هو خلاف الاجماع إذ ، بخلافه  أفلا يعب كير،نمن غير  ،لى يومنا هذاإ -عنهم

 : القياس  :رابعا

لتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا  ل  ة وسيل   ةار جالاأما دليلها من القياس  

لى مال الغني والغني  إالفقير محتاج  ف  ،عيانلى الأإ  الحاجةلى المنافع كل  إ  الحاجةف  ،عيانهاأملك لهم في  

  الحاجة على وجه ترتفع به    شرعفي  ،في شرع العقود  أصلالناس    ةحاج   ومراعاة  ،فقيراللى عمل  إمحتاج  

 2.تشريعها  ةالشرع وهذه هي حكم  لأصلويكون موافقا 

 

 

 
الطبعة   ، القاهرة الإسلامي،المعهد العالمي للفكر  ،تطبيق المعاصر الالإجارة بين الفقه الاسلامي و  ، العزيز حسن زيدمحمد عبد  - 1

 . 16ص  ،م1996 -هـ1417 ، ولىالأ
 . 09شورى للاستشارات الشرعية، الشامل في الإجارة، ص  - 2
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 :الإجارة ةهميأ :الفرع الثالث

الاجار  عقد  في  أمن    ةيعد  العقود  النصوص   ةبوفر   تظيحالتي    الإسلامية  الشريعةهم  من 

 : التاليةولقيت اهتماما كبيرا من الفقهاء في المجالات  ،جوانبها  كافةفي   الشرعية

 :الاقتصادية الناحيةمن  ا هميتهأ :ولاأ

الفقهاء  ة ملموس  ة وعناي  ، اهتمام خاص   ة للجانب الاقتصادي في عقد الاجار  هذا    برز   ، عند 

من خلال    الحقيقةهذه    إدراكويمكن    ، واجتماعي  يالاهتمام لديهم على ما يحققه من تكامل اقتصاد

  التالية الاقتباسات    و  العبارات وهو ما يبدو في    هم، التي تشير اليها نصوص  الاقتصاديةفكار  المعان والأ

 .نموذجا لذلك الاهتمام

ن الله تعالى  )إوالاستدلال على مشروعيتها  ةر الإجاكتاب   بدايةفي  كاسان اليقول علاء الدين 

العباد  عنما شر إ له دار مملوك  ن كل واحد لالأ  ة،ماس  الإجارة لى  إ  تهموحاج   ،العقود لحوائج    ة يكون 

ولا   ،عدم الثمنل  وقد لا يمكنه تملكها بالشراء  ،ركبهاي   كةو ممل   ةو داب أ  ،ازرعهي     ةرض مملوكأو  أ  ،يسكنها

 .1......( زت فجوّ  الإجارةلى إفيحتاج  ،بذلك  حن نفس كل واحد لا تسملأ ،والإعارة ،بالهبة 

  :الاجتماعية الناحيةمن  اهميتهثانيا: أ

  الحاجة حيث    ،للمجتمع  أجر والمست  ؤجرللم  ةتحقق مصالح كثير   الإجارةن جواز  ألا شك            

 في رفع  ةـــــالشريعد ـــى مع مقاصـــعليه حرج شديد  يتنافب ـــعها يترتــــن مع منأو  ،تهاــــــلى مشروعيإ ةاسم

 
 

المعهد الاسلامي   ة،دراسة مقارن   ،تمويل الإسلامية ال عقد الإجارة مصدر من مصادر  ، بو سليمانأعبد الوهاب ابراهيم   - 1
 . 12 ص ة،جد هـ،1420 ، تدريباللبحوث و ل
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ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ۗ : "تعالى يقول الله الحرج حيث   .1"   يرُيِدُ اللَّ 

غني والغني محتاج اللى مال  إلفقير محتاج  اف  ،عيانلى الأإلى المنافع كحاجتهم  إالناس محتاجون  ف

وهذا لا يتحقق   ،عمال والمنافعموال والألى تبادل بين الأإمحتاج    ةعام  ةالمجتمع بصور ف  ،فقيراللى عمل  إ

 2ة.لا من خلال عقد الاجار إ

 : الدينية الناحيةمن  اهميتهثالثا: أ

الفقه   بين    الإسلامينظم  والواجبات  في    أطراف  كافةالحقوق  عادل  ،الإجارةالعقد   ة بطريقه 

  الاقتصادية   الحالةازدهار    ، فيتحققوتضمن الاستقرار في سوق العمل  ،والاطمئنان  الثقةتشيع    ،متوازنة

 3. في المجتمع ريةاالحضونمو المرافق 

 : الشريعة الإسلامية خرى في ظلوتميزه عن العقود الأ الإجارةخصائص عقد  :المطلب الثاني

في   مهم  دور  الإجارة  أو  لعقد  اقتصادية  أو  دينية  سواء كانت  جوانب  عدة  من  المجتمع 

 ، وكذلك يشتمل على خصائص تميزه عن غيره من العقود وهذا ما سنتطرق له. اجتماعية 

 : الإسلامية الشريعةفي ظل  الإجارةخصائص  :ولالفرع الأ

 : يلي فيماتتلخص لنا خصائصه  الإسلامية الشريعةمن خلال تعريف عقد الايجار في ظل 

 : لزم لطرفين معقد  ةجار عقد الإأولا: 

 يث ــبح ،رفينــالط ةفي ذم ةات تبادليـــــد الذي يرتب التزامــــرفين هو العقـــــد بالعقد الملزم لطــــويقص     
 

 . 185 : الآية ، البقرة ةسور  -1
  ،باريس   ،بحث مقدم للدورة الثامنة للمجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث  ، الناس  فعالإجارة على منا ، يغعلي محي الدين القرة دا -2

 م. 2008يوليو   /هـ1429رجب   / جمادى الثانية 
 . 13ص ، المرجع السابق، بو سليمانأعبد الوهاب ابراهيم   - 3
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 1.  أخرى ناحية من  ا ومدين ناحيةيكون كل منهما دائما من  

  :المعارضةمن عقود  الإجارةعقد ثانيا: 

وفي    الإجارةمقابل الحصول على بدل    بتأجيرالمؤجر يقوم    ة، بادلعقد الإجارة يقوم على أساس الم

 . ربحإلى الغراضه والسعي أحقيق لت المأجوردام خالمنتفع بالعقد يقوم باست المستأجر ن إالمقابل ف

 :الزمنيةمن العقود  الإجارةعقد ثالثا: 

فيه عنصر جوهري    المنفعةيقع على    لأنههو عقد زمني    مقدار    لأنهوالزمن  الذي يحدد   المنفعةهو 

 .المعقود عليها

 : للاستهلاك القابلةغير الشياء من العقود التي ترد على الأ ةجار عقد الإرابعا: 

  ، الاستعمالن يهلك بهذا  أدون    امتكرر   ذا استعمل استعمالاإلاستهلاك  ل  بلقا  يرشيء غاليكون  

المؤجر من نقص  بالتزاما    المستأجر  ةفي ذم   ئ ينش   الإجارةفعقد   الشيء  و  أ  تلف و  أضمان ما يلحق 

المؤجإويرده    ن،فقدا انقضاء مد  رلى  ن يرد عقد  أذا لا يمكن  إ  ،التي تسلمه بها   بالحالة  اريجالإ  ة عند 

 .شياء تهلك بالاستعمالأعلى  ةجار الإ

 :خرىعن باقي العقود الأ  ةتميز عقد الاجار   :الفرع الثاني

 : خرى بما يليعن باقي العقود الأ الإسلامية ةعيشر الفي  ة تميز عقد الاجار ي

 

 
 

  ،توزيع ال دار الثقافة للنشر و   (،الالتزامات )  مصادر الحقوق الشخصية  ، شرح القانون المدن، السرحان عدنان وخاطر نوري    -1
 . 36ص  ، م2000،ردن الأ -نعما
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 : عن عقد البيعة جار تمييز عقد الإأولا: 

عقود البيع كلها ، في حين  لعين الا  المنفعةن محلها بيع  تتميز بأ  نهاإفمن قبيل البيع    الإجارةن  أمع   

 ة.لا منجز إبينما البيوع لا تكون   الإضافة و  زجينتقبل الت الإجارةن أكما   ،تعاقد فيها على العينال

جازته  إيجوز    انه ليس كل مأكما  ،    ةواحد  ة دفع  المنفعةالمعقود عليه فيها وهو    لا يستوفي  والإجارة

 . ليس بمال لأنهن يباع  أبينما لا يجوز  ،فيه على عمل الإجارةن الحر لأ ةجار إذ تجوز إ ، يجوز بيعه

 :الإعارةعن  ةتمييز عقد الاجار ثانيا: 

أ  الإعارة عن    الإجارةتفترق   من  ةجار ن الإفي  بلا   منفعةك  يتمل    الإعارةن  أو   ،بعوض  فعةتمليك 

 . على خلاف بين الفقهاء تفصيله في موطنه ،منفعة ةباحإو أ ،عوض

 :ةلاعالجعن  ةجار يز عقد الإي تم ثالثا:

لجاعل  اولا ينتفع    ،حصولها  نونمظ  منفعةعلى    ةجار إ  الجعالةفي أن    عالة الجعن  تفترق الإجارة   

 .الجملةفي  ةغير لازموأن الجعالة  ،نما بتمام العملإبجزء من عمل العامل و 

 :عن الاستصناع  ةجار تميز عقد الإرابعا: 

(،  الذي هو بيع عين شرط فيها العمل)اع  صنعن عقد الاست  (المشترك  الأجير)في    ارةجالإق  تفتر 

أن من    الإجارة  في  فيها  العين  الأ  المستأجرتكون  من  والعمل    امأ  ،جيروالعمل  فالعين  الاستصناع 

 1(. جيرالأ)كلاهما من الصانع 

 
 

الإسلامية الأ   ةوزار    -1 والشؤون  الفقهية  ، وقاف  الأ   ، الموسوعة  الثانية   ، جزاءإ  –ة  ئم أ  ،ول الجزء    ، الكويت ،  الطبعة 
 . 254 -253 ص  م،1984/ه1404
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 : الإسلامية الشريعةفي  ةجار الإركان عقد أنواع و أ  :المطلب الثالث

في          نوعان  الإجارة  وعقد  لاغيا،  عد  وإلا  أركانه  توافر  من  بد  لا  الإجارة  عقد  ينعقد  لكي  

 ، وهذا ما سيتم تناوله في هذا المطلب.الشريعة الإسلامية

 :ةجار نواع عقد الإالفرع الأول: أ

 : نوعان هما   ةللإجار 

 : على المنافع ةجار إأولا: 

واب للركوب والحمل دوال  ،والضياع  نيتالدور والمنازل والحوا  ةكإجار   المنفعة  وهن المعقود عليه  أي  أ 

 . وان والظروف للاستعمالوالحلي للبس والأ ،والثياب 

المنافع     ة، محرم  لأنها   ، عليها  الإجارة كما عرفنا فلا تجوز    المحرمةالمنافع    امأ  ، المباحةويجوز العقد على 

 1. وذلك باتفاق العلماء ،والدم ةالميتك  ،عليها وضخذ العأفلا يجوز 

 :عمال على الأ ة جار إثانيا: 

المأ  أي           يب  و ه  ، والعملالعمل  وه  يهعقود علن   لإنجاز و جهد  أجير من مهارات  له  الأذما 

  الإجارة باحا فجائز  موكان عمله    ، منفعةكل عمل فيه  "  : شروع منهالموضابط    ،مستقبلا  معينة  منفعة

   .2"  فيه

 
 

الإ  ،الزحيلي   ة وهب   -1 و الفقه  الفقهية  ،  أدلته سلامي  الرابع  ،   ، والعقودالنظريات  والنشر   ، الجزء  والتوزيع  للطباعة  الفكر    ، دار 
 . 759ص  م، 2001،دمشق

يك  ادحيد ولد مأتحقيق محمد محمد  )  ة،ثاني ال  الطبعة   ،   2ج  ،هل المدينة أ  قه في ف  في كتاب الكا   ،بو عمر يوسف أ  ،ابن عبد البر   - 2
 . 755ص  م(، 1980 -هـ1400عام  ، الحديثةمكتبة الرياض  : رياض)ال (، الموريتان 
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فعل    ن  إف  ،ن يؤجر نفسه على فعلهأن يفعله فلا يجوز  ألانسان  لكل مالا يجوز  "ن  إوفي المقابل ف

 . 1"  له في ذلك  ةأجر فلا 

والمهارات  أشائع بين    ،العمل  لىد عر الوا  الإجارةوعقد   من   ،والفكرية  ، اليدويةرباب الحرف 

 .لى خدماتهمإن يحتاج المجتمع ونسّاخ، وغيرهم  ممطباء ومهندسين ومعماريين أو  ع ا نص

شا عقد  استخدام  أ  ئعوهو  في  اختلاف    طووسائ  الآلات يضا  على  وتعدد    ،نواعهاأالنقل 

 2ا(. جير )أفي مثل هذه العقود يسمى  المستأجرلشخص او  ، وظائفها

 :الإجارةركان عقد أ :الفرع الثاني

 : ركان هم كتاليأربعة أ الإسلامية الشريعةفي  رةللإجا

 :(ستأجرالم و  رؤجالم)عاقدان ال :ولاأ

 .القبول فيهو  اب يجالإمن له حق  ( والمستأجر رالمؤج)العقد  أطرافويشمل 

ال أن  والالتزام، بمعنى  للإلزام  الشخص  الأهلية: صلاحية  العاقد، ومعنى  أهلية  شخص تشترط 

 . ن يلتزم بهذه الحقوقوصالحا لأ قبل غيره، وتثبت له حقوق ،ن تلزمه حقوق لغيرهصالحا لأ

 هلاأو   ،عليه  المشروعةوثبوت الحقوق    ،له   المشروعةهلا لثبوت الحقوق  أشخص  الصار    إذاف 

 ما  ان عنده ــو كأ ،هاأي بجز  يةــالأهل ده ــــت عنـــوكان ، دهاـــويوج ،القولية ا سبابهأشئ ـــوق لينــــبحقزم ــــلأن يلت

  

 
  : تونس  )  تحقيق محمد المجذوب وزميله،   4ج - 3، ج  ،على مذهب مالكفي الفقه   اصول الفتيأ  حارث، محمد بن  ى الخنش - 1

 . 146ص ، م(  1985عام  ، الدار العربية للكتاب 
 . 63ص  ،المصدر السابق  ، بو سليمانأعبد الوهاب ابراهيم   - 2
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 1.داءالأ ةهليأرف الفقه عيسمى في 

 : التالية في العقود الشروط  او واشترط

والصبي غير   ،لا تصح عقود المجنونف  ين،عاقل   ن يكونا أ  والمستأجرجير  يشترط في الأ  :العقل .1

وقد جرى خلاف في عقود   ،الفترةيجري في هذه    دمادام العق  ةقصير   ةومن زال عقله ولو لفتر   ،المميز

 2ة.غير صحيح انهفإ مالسكر التا  ةكانت في حال  إذا انهأ وهوالراجح الظاهر  ،السكران

الفقهاء    اكتفىو   التمييز: .2 وبالتالي    ،الناقصةداء  الأ  ةهليبأ  والحنابلة  ،والمالكية   الحنفيةجمهور 

المميز  العقد موقوفا   نفسه  أجازوا إجارة الصبي  إن كان مأذونا من وليه، وإن لم يكن مأذونا فيصبح 

عند   الإجازة  عند    ،الحنفيةعلى  ذهب    ،روايةحمد في  أ و   المالكيةوالراجح  القول    المالكيةفي حين  في 

في  أو   ح،المرجو  عدم  إ   رواية حمد  وا  صحةلى  عندهم    الولاية ن  لأ  ه،عقادنالعقد   ،العقد  لصحةشرط 

 3. عقود الصبي ولو كان مميزا صحةلى عدم إ هريةوالظا الشافعيةوذهب 

 . رظو ناأ ،و وكيلأ ،ان يتم العقد من مالك  .3

 4.باطل فالعقدحق بغير   هكراإن وقع تحت إف ،ن يتم العقد باختيار المتعاقدينأ .4

 

 

 
 . 272ص م، 1996دار الفكر العربي، القاهرة   ،العقد في الشريعة الإسلامية  ة الملكية ونظري ،محمد  ةزهر  أبو  -1
 . 24ص  ، المرجع السابق،ي غدا ةعلي محي الدين القر  - 2
 . 25 ص ، نفسهالمرجع  ي، غاعلي محمد الدين القره د - 3
عالم الكتب   ،  3ج ، ف القناع عن متن الاقناعاالحنبلي، كش وتيبن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البه مد مح - 4

 .151ص ،  م2001ه/1422 لبنان،  -ييروت
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 : (الايجاب القبول) الصيغة :ثانيا

 واضحة صريحةن تكون ألذلك لا بد  ،رادتهما ورضاهما إقدان بها عن االتي يعبر الع الوسيلةهي 

ضيفت  أونحو ذلك سواء    ،كرنأو   ،جرنأك  د،هو مقصو   عما عن التعبير    الدلالةو بالقرائن في  أ  ، بذاتها

 :لى العين نحوإ

 . يتك نفعهار كأو أ ،الدار نفع ك جرتآ :لى النفع نحوإو أ  ،تهاريكو أ تك الدارجر آ

 :يأتيما  (القبولو الايجاب ) الصيغةشترط في يو 

 ةن تكون معلقأولكن قد يجوز    ،صلوهذا هو الأ  يغة منجزةن تكون الصتنجز الصيغة أي أ .1

 .قةابالس حسب الضوابط  ةو مضافأ

  فيعتبر ن غير  إلا ف إو   ، ولوجبه الطرف الأأ ن يقبل ما  بأ هفي جميع جزئيات   ب للإيجاالقبول    ةموافق .2

الآإابا جديدا يحتاج  إيج قبول  الأفلو    ،خرلى  قبلته   :المستأجرفقال    ،بألف ريا  هجرتك شأ  :جيرقال 

ي  ،ةبخمسمائ بطريق    إذالا  إ  د العق  دعقنلم  وراضيا  قوله  داخلا في  يقولأمثل    ،ولىأكان  تك  ر جأ  :ن 

الألف وخمسمائة،    لف داخل فين الألأ  ،و نحو ذلك فهذا جائزأ  مائةوخمس   بألفقبلت    :فقال  بألف

 .ولىأراض به بطريقه  هنولأ

 في مجلس أو   ، حاضرين كانا  إذاالمتفرقات جامع  لأنه ،في مجلس العقد ب بالإيجااتصال القبول  .3

 1. غائبين ن كاناإالعلم  

 

 
 . 28محي الدين القرة داغي، المرجع السابق، ص  علي  - 1
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 : الأجرة  :ثالثا

في البيع    ان يكون ثمنأوكل ما يصلح    ،التي يمتلكها  المنفعةعوضا عن    المستأجر هي ما يلتزم بها  

  استأجر ن  م  : " لقول النبي صلى الله عليه وسلم  بالأجرويجب العلم    ،الإجارةفي    ةجر أن يكون  أيصلح  

 . 1" جرهأجيرا فليعلمه أ

 : (العمل) المنفعة ا:رابع

  : يأتيالشيء المعقود عليه ويشترط فيها ما  يه و

متقومأ .1 تكون  قيمأي    ةن  الشر   ةلها  اعتبار  ولو    لا يصحف  عفي    إذا  ،لحراسةلاستئجار كلب 

 .نفعةالملعينه فكذلك  ةالكلب لا قيم

المؤ أ .2 يكون  قاجن  حسا    درا ر  تسليمها  شرعا  أعلى  يصحوإو  فلا  استئجار  ك  لأولاف  ، لا 

المتاع وكذا  لح  ىعمأجار  ئمغصوب لا يقدر على تسليمه واست  لها دائم ولا   ءلا ما  للزراعةرض  أفظ 

 ةن صحيحسالتسليم شرعا كاستئجار شخص لقطع    نوهو العجز ع  نثاال  امأ  ، يكفيها المطر المعتاد

 . فيه شرعا ث في المك ةنها ممنوعإالمسجد حيث  ةلخدم ضو حائأ

العلم في    ،هذين المنزلين  أحد ار  إيجفلا يصلح    معلومة  المنفعةن تكون  أ .3   ينالع  ةجار إويتحقق 

 . بالوصف وما كان له منافع يجب بيان المراد منها   الذمة ةجار إبالتعيين وفي 

 2.مثلا على المعاصي ة جار الإفلا تصح  ةلا محرم ةالمعقود عليها مباح  المنفعةن تكون أ .4

 
 . 12شورى للاستشارات الشرعية، المرجع السابق، ص   -1

 . 17ص  ،السابق  جعالمر  ، محمد عبد العزيز حسن زيد - 2
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ن الايجار عقد يمكن أعلى    من القانون المدن الجزائري  467  المادة   نصتالفصل    ةخلاصوفي    

ا  بينه  ة وعند مقارن"  ،يجار معلومإمقابل بدل    ةمحدد  ة من الانتفاع بشيء لمد   المستأجر المؤجر بمقتضاه  

ن القانون الوضعي أغفل جانبا مهما  أواضحا  يتجلى  عقد الإجارة في الفقه الإسلامي"،  وبين مفهوم  

التعريف في  قولهم  من  با  :)يظهر  العموم  ،نكرةة  كلمفشيء    (،شيءلالانتفاع  في   ،تفيد  شيء  فأي 

 1". جازتهأو  هباحت أا ممن تكون المنفعة بأبينما قيدت الشريعة  ،القانون الوضعي يجوز استئجاره

 

 
 هـ/1435 الأولى، الرياض،  الطبعة  ،القانون والاقتصاد  ة مكتب ة، حكام العقود المدنية دراسة مقارن أ ، يدانر نايف بن جمعان الج  - 1

 . 147ص  م،2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ثانيالفصل ال  
عقد الإيجار في ظل القانون الجزائري  آثار   

والشريعة الإسلامية   
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بعد التطرق إلى مفهوم عقد الإيجار سواء في القانون الجزائري أو الشريعة الإسلامية في الفصل 

الأول، وبيان خصائصه وأهميته بالإضافة إلى أركانه التي يجب أن تستوفى ليكون عقد الإيجار صحيحا، 

الإيجارية طرفين، ألا وهما المؤجر وهو من يضع الشيء ومن خلال ما سبق عرضه يفهم أن لهذه العلاقة 

المؤجر تحت تصرف المستأجر، وهذا الأخير )المستأجر( هو من ينتفع بهذا الشيء لقاء أجرة يدفعها  

 لصاحب العين لمدة معينة. 

في   سواء  إذا  الإيجار  المؤجر  فعقد  بين  العلاقة  قانون  يضع  الإسلامية،  الشريعة  أو  القانون 

ويرسم التزامات كل منهما، غير أن هذه العلاقة التي تجمع بين الطرفين تولد آثارا تتمثل في    والمستأجر

 جملة من الالتزامات تقع على عاتق كل منهما، حيث تترتب هذه الأخيرة )الآثار( بمجرد إبرام العقد. 

الج القانون  ظل  الإيجار في  عقد  آثار  وهي  الثاني  الفصل  له في  التطرق  سيتم  ما  زائري  وهذا 

 والشريعة الإسلامية.
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 : الجزائريالمدني ثار عقد الايجار في ظل القانون آ  :ولالمبحث الأ

ولما كان    ،القانونيةتلك الالتزامات التي يرتبها عند انفعاله مستوفيا شروطه    ،العقد  بآثاريقصد  

ن  أوكما سبق    ،والمستأجرثاره تتوزع على عاتق كل من المؤجر  آ ن  إف  ،الجانبين  الملزمةالايجار من العقود  

المعدل والمتمم    05  -07حكام عقد الايجار كانت محل تعديل حديث بموجب القانون رقم  أن  إشرنا فأ

القانون    النظريةوتطبيق    ،له  المنظمة هذا تعديل قد مس جل النصوص    ، وأن1للقانون المدني لسريان 

الزمان ت  المبرمة  لإيجارات ان  إف  ،من حيث  التعديل  الذي    ةخاضع  بقىقبل  القديم  رمت في أبللقانون 

عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون  ب  السابقةالعمل بالنصوص    ةن المشرع حدد مدأ غير    ،ظله

 . الرسمية الجديدةالجديد في 

أما التي   ،السابقةبرمت قبل التعديل تحكمها النصوص  أثار العقود التي  آن  إف  ،تقدموعلى ما  

 2. الجديدةثارها تخضع للنصوص آن إف ،القانون المدني الحاليأبرمت في ظل 

 :التزامات المؤجر : ولالمطلب الأ

من الانتفاع بالعين   المستأجرلى تمكين  إجموعها  بمدبي  تؤ من الالتزامات    ة يلتزم المؤجر بمجموع

 :وهي ةالتزامات رئيسي أربعوتتلخص هذه الالتزامات في  ،المؤجرة

 :المؤجرةبتسليم العين  لتزام الا :ولالفرع الأ

التسليم   ةهميأ  كمن وت  ، المؤجرةهو تسليمه العين    المستأجر اتجاه    ةر المؤجالعين  ول التزامات  أن  إ

انتفا   وةول خطأفي كونه   المادتين    ، المؤجرةبالعين    المستأجر   ع عن طريق  عليه  و   176/1وقد نصت 
 

 المعدل والمتمم للقانون المدني.  05-07القانون  - 1
 . 347المرجع السابق، ص العقود المسماة، رمضان أبو السعود،  - 2
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وفق ما    المؤجرةجر العين  تأن يسلم للمس أنه على المؤجر  أخلالها  يتضح من    ، من القانون المدني  478

ذا  فإ  ،المؤجرةالعين    طبيعةلتزم المؤجر بتسليمه باختلاف  ا يويختلف تحديد م  د،العقفي  تم الاتفاق عليه  

الشيء   المؤجر    ،ؤجر معينا بالذات المكان  بعينهأكان على  المتعاقد عليه  الشيء  يسلم  ولا يمكنه    ، ن 

ولو كان  آتسليم شيء   مما  أخر  عليهافضل  المستإنه  أغير    ، تفق  قبل  الشيء  ر جأذا  د هذا  ع    ،ذلك 

 1.التجديد املأحكتجديد الالتزام ويخضع 

أ يشمل عدإذ  التزام مركب  بالتسليم  الالتزام  توفرها جميعا  ةن  دون  تم  قد  يكون    ، عناصر لا 

 : في مثلةت والم سيتم تناوله وهذه العناصر هي ما 

 :  زمان ومكان نفقات التسليم :ولاأ

ن العرف  إوقت ما ف  داذا لم يحدإف  ،لزمان التسليم يتم في الوقت الذي حدده المتعاقدان  بالنسبة

حتى ولو كانت    ،ن يكون التسليم فوراألم يوجد عرف محدد يجب    وإذا  ،هو الذي يحدد وقت التسليم

 . خلاؤهاإ الحالةوعلى المؤجر في هذه  مشغولةالعين 

ل محلم يوجد اتفاق ففي    ، وإذافق عليه الطرفيناتمكان التسليم فيكون في المكان الذي  أما  

 . وقت العقد المؤجرةوجود العين 

 
الرزاق دربال    - 1 في    ،عبد  الجزائريحكام  أالوجيز  المدني  بالقانون  والتوزيع  ، ومنفتحة   ةمزيد  ة طبع   ، الالتزام  للنشر  العلوم    ، دار 

 . 91ص  م،2004 الجزائر، 
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المؤجر تكون على  التسليم  الالتزام  لأنه  ،ومصاريف  بهذا  المدين  المتعاقدان   إذاما  أ  ،هو  اتفق 

 1.لمصاريف التسليم بالنسبةفيتبع ما اتفق عليه هذا  ،على غير ذلك 

 : بالالتزام بالتسليمخلال الإ ءجزا :ثانيا

لمستأجر ل ف  2،تسليم تسليما صحيحاللم يقم المؤجر بالتزامه با  إذانه  إف  ،العامةللمبادئ    ابقط

صابه  أن يطلب تعويضات عن الضرر الذي  أوله    ،العقد  خو فس أالخيار بين طلب تنفيذ الالتزام عينا  

 ة.قاهر  ةلى قو إو أالمؤجر  أيكون راجعا إلى خط ألا ةشريط

 :بالصيانةالالتزام  :الفرع الثاني

العناصر   بتمكين  الجوهريةمن  المؤجر  التزام  الايجار  الانتفاع  المستأجر  لعقد  التزام   ،من  يعتبر 

  الصيانة   أعمالويتحمل بموجب القانون    ،ن العقديا طوال سر   رلمؤجلحق    صيانة العين،المؤجر بتعهد  

ما جعل المشرع  وهذا،  3 المستأجره من طرف ر اذلى اعإ ةالتي يجب عليه القيام بها دون حاج  ،العادية

 : يلي  فيماتناوله يتم يفرض عليه هذا الالتزام والذي س

 :بالصيانة رمحل التزام المؤج :ولاأ

المؤج  :"نهأج على  .م.من ق  479/01  المادةتنص   لتبقى على   المؤجرة  ينالع  بصيانة  ريلتزم 

 4".التي كانت عليها وقت التسليم الحالة

 
عبد   ةجامع  ،الحقوق   ة كلي  ،ليسانس في الحقوق   مذكرة ، تشريع الجزائريالعقد الايجار في  ،سعيدة جيسي ع ، بو حازم ليلى   - 1

 . 33ص  ،م 2002 -2001 ،بجاية  ة، الرحمن مير 
 . 242ص  ،المرجع السابق  ،السنهوري حمد أ عبد الرزاق   -2
 . 242ص  نفسه، المرجع  ،حمد السنهوري أ عبد الرزاق  - 3
 . لقانون المدنيلالمعدل والمتمم  ، 05 -70قانون رقم  - 4
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فيلتزم بها    ةالتأجيريوبين الترميمات    ،فيلزم بها المؤجر  ضروريةالترميمات  اليفرق هذا النص بين  

 . المستأجر

كما    ،مطارمن تدفق مياه الأ  للوقايةوترميم البلاط    ة،ارجيالخدران  الجلاء  طر بجالمؤ حيث يقوم  

وهذا   ، بها   فعالتي يستعملها وينت  المشتركة جزاء  المصاعد باعتبارها من الأ  ةنار إترميم و   مسؤوليةيتحمل  

  الضروريةترميمات  لن يقوم باأيجب    : "....نهأج على  .م.من ق  03  -02  / 479  المادةما نجده في  

 ".بالمستأجر   الخاصةدون الترميمات  ، اريجالإ ةثناء مدأ

ل تنظيف  اعمأ من تخصيص و   حسطلأل  اللازمة   بالأعمالن يقوم لاسيما  أويتعين عليه  ".....  

 1". تصريف المياه وقنوات المراحيض  وتفريغ صيانةر وكما يتعين عليه باالآ

يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب ومن    :".... نهأج على  م..من ق 479/04  ة لمادكما نصت ا

المؤجرة للعين  المثقلة  يتحمل كافأ   المادة هذه    فادوم  "، التكاليف  المؤجر  التي   والضرائبالتكاليف    ةن 

 .المؤجرةتستحق على العين 

التي يقتضيها ما    البسيطة ويقصد بها الاصلاحات    ، المستأجرفيلتزم بها    ة التأجيريترميمات  أما ال

لقيام بها مثل  با  المستأجريلتزم  حيث    ،يحدث في العين وملحقاتها من تلف بسبب الاستعمال العادي

 2..... ال والزجاج النوافذ  ،المياه بيب ناأصلاح المفاتيح و إ  ،سلاك الكهرباءأصلاح إ
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 : الصيانةالجزاء المترتب عن الاخلال بالتزام  :ثانيا

المؤ أخ  إذا يتعرض لعدإف  ، المؤجرة  العين  لصيانة   الواجبة   بالأعمالبالقيام    جر ل    ، جراءات إ  ةنه 

  المادة تنص    إذ ،  على حساب المؤجر  ةكانت مستعجل   إذا ترميمات  لن يقوم باأ  لمستأجرلما يمكن  ك

 ، ه بموجب محرر غير قضائير اذعإعدم تنفيذ المؤجر التزامه وبعد    ة في حال  "  من القانون المدني  1/ 450

 ". دون الاخلال بحقه في التعويض ،بدل الايجار إنقاصو أبفسخ العقد  المطالبة  للمستأجريجوز 

عاد النص  بالتزاماتتجزاءات    ةيقرر هذا  عندما يخل  المؤجر  العين   ةبصيان  الخاصة ه  وقع على 

ن أن هذه الجزاءات لا تعد  أغير    ،مع مصلحته  ىيتماشن يختار بينهما وفق ما  أ  تأجرلمس لو   ،المؤجرة

لالتزامات  اثار آتكون   المؤجر  تنفيذ  مالعدم  وفق  القواعد  ت  ه  عليه  للمأذلك    ،العامةنص  جر ستأنه 

بالقيام    ر لزام المؤجإي  أ  ، تنفيذا عينيا  اتهلتزاملا  رن يطالب بتنفيذ المؤجأرده النص  أو لى ما  إ  بالإضافة

الوفاء  أيضا  أوله    ،ترميمات لبا عن  يمتنع  التزامي ل  بالأجرة ن  تنفيذ  على  المؤجر  لنظري  اتهحث    ةتطبيقا 

 ،المؤجرةي نقص انتفاعه من العين ذبالقدر ال الأجرةنقاص ن يطالب بإأيضا أوله  ،الدفع بعدم التنفيذ

 . بالتنفيذ ر المؤج بإعذارن يقوم ولا بأأيلزم  ،عقد الايجار خبفس  المطالبة ة مكانيإلى إ بالإضافة

 :الالتزام بالضمان :الفرع الثالث

المادة             يلي  483تقضي  ما  على  الجزائري  المدني  القانون  "من  المؤجر    :  عنأعلى  يمتنع   ن 

له   ولا يجوز  المؤجرة  بالعين  المستأجر  انتفاع  دون  بها  أتعرض يحول  بملحقاتها  أن يحدث  تغييرأو    ي 

 1". ينقص من هذا الانتفاع
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 . و قانونياأعن فعله سواء كان ماديا  أن المؤجر يضمن كل تعرض ينش إف المادةبناء على هذه 

 :نواع التعرض الشخصي وشروطهأ :ولاأ

 . و تعرضا قانونياأتعرض ماديا التعرضه لشخص سواء كان هذا  جريضمن المؤ 

 للتعرض الشخصي نوعين وهما التعرض المادي والتعرض القانوني. :نواع التعرض الشخصيأ .1

 :  التعرض المادي .أ

با      ف  يالماد تعرض  ل يقصد  عليه حرمان    علكل  ويترتب  المؤجر  به    ع ا نتفالامن    المستأجريقوم 

ن يقوم المؤجر  أمثال ذلك    ، لى ادعاء حقإن يستند فيه  أدون    ا، و جزئيأ  كلي  حرمانا   المؤجرة بالعين  

ن يمنعه من استعمال  أ و  أ   ،المؤجرة العين    من دخول  المستأجرو يمنع  أ   ،زء منهاجو  أ   المؤجرةبهدم العين  

 .1لى العين دون سبب جدي إن يدخل المؤجر أو أ ،و غيرهأو السلم أالمصعد 

 :  لتعرض القانونيا .ب

ن يدعي الغير بحق  أويتحقق هذا التعرض    ،لصادر من الغيرا  تعرض القانونيالر  جيضمن المؤ           

ذلك    يو بحق شخصأ  عيني ويستوي في  المأجور،  على  المستأجر  حق  مع  الحق  أيتعارض  يكون  ن 

البطلان طالما وقع هذا تعرض    ا، و ظاهر ألاحقا له جديا    و أالغير سابقا على عقد الايجار    ه الذي يدعي

 .2ثناء سريان عقد الايجارأفعلا 
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 :روط التعرض الشخصيش .2

 : ويشترط في الفعل الذي يصدر عن المؤجر والذي يعتبر تعرضا شخصيا

شأ - من  يكون  الاأن  المؤجر  عن  صدر  الذي  الفعل  الوجه   المستأجر اع  بانتفلال  خن  على 

 . و ملحقاتهاأ المؤجرةتضى عقد الايجار بالعين قالمقصود بم

 . الأصليةمتد بعد انقضاء مدته اثناء الايجار حتى لو أتعرض ال قعن يأ -

بعض    وأ  او جزء منهأالعين    بالعين كهدم  المستأجرتحول دون انتفاع    بأعمالن يقوم المؤجر  أ -

 1. ملحقاته فهذا تعرض يوجب الضمان

 : بالتعرض لالتزامبا جزاء الإخلال :ثانيا

ه بالعين عانتفافي    للمستأجرفعلا يمثل تعرضا    وبإثباته  ،ضمانعند إخلال المؤجر بالتزامه بال

 : يلي فيماخير عده خيارات تتمثل مام هذا الأأيكون  ،المؤجرة

 : طلب تنفيذ العيني -1

ن أك  ،الحال لما كان عليه قبل التعرض  ةعادإوقف هذا التعرض و   المستأجرن يطلب  أوهو             

 . المؤجرةلحقها بالعين أات التي ير والتغي ،حدثهاأالتي  المنشآت  ة زالإو أفساده إصلاح ما تم إيطلب 

 : عقد الايجار سخ طلب ف -2

التغيير    إذا          من شج كان  بالعين    المستأجرنه حرمان  أسيما  الانتفاع    إنقاص و  أ  ،المؤجرةمن 

 بعد ةمر  ضصل التعر أ و  ،وقف التعرضيو عدم امتثال المؤجر لحكم القضاء أ  ،انتقاصا كبيرا نتفاع بها الا
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 .بفسخ عقد الايجار المطالبة  للمستأجرن إف ة،مر 

 : الأجرة  صنقاإطلب  -3

أو فسخ ويعمد إلى طلب إنقاص الأجرة بقدر ما    تنفيذ العينيالن يعدل عن  أيضا  أ  رجتألمس ل        

انتفاعه من  في  أ  رأى ما    إذا وهذا    ،المؤجرةبالعين    نقص  مصلحته  ساريا  أن  الايجار  عقد  يستمر  ن 

 .بعد انتقاصها  الجديدة بالأجرة

 :التعرض الصادر من الغي  :ثالثا

  المادة فحسب    ،كان مبنيا على سبب قانوني  إذالا  إمن الغير لا يضمنه    رما التعرض الصادأ

من   المرفوعة  بالدعوة ار المؤجر  طخإ  المستأجريتعين على  "  :ج التي تنص على ما يليق.م.من    484

 1". ومطالبته بالضمان المستأجررض مع حق ايتع ،المؤجرةالذي يدعي حقا من العين  الغير

 :شروط وهي كما يليله ن التعرض الصادر من الغير أ المادةنص  من فهميو 

 .تباعه أليس من المؤجر و  ،ن يصدر تعرض من الغيرأ -

دعاء المتعرض بوجود حق له على اتعرض مبنيا على سبب قانوني، أي قائما على  الن يكون  أ -

 .عليها المستأجريتعارض مع حق  ،المؤجرةالعين 

 .و بطريق قضائيأدي ما بفعل ماإن يقع التعرض بالفعل وهو يقع أ -

 الايجار. ةثناء مدأن يقع التعرض أ -

 ن يطلبأوجاز له  ،لضمان الاستحقاق على المؤجر المستأجرذا تحققت هذه الشروط رجع إف  
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 1ة.يدالعق ةن كان له مقتض وفقا للمسؤوليإمع التعويض   ة جر نقاص الأإو أ خالفس  

المست  على  الوقت  طخ إجر  أويجب  في  التعرضاره  دفع  من  يتمكن  حتى    تأخر ذا  إف  ،المناسب 

المؤجر    المستأجر على  وأثبت  الفرصةوفاتت  تعرضه،  دفع  له  أ  في  يكن  لم  التعرض    ساس، سقط أن 

من    484/1  المادة ت عليه  نصهو الذي يرجع عليه وهذا ما    بلفي الرجوع عليه بالضمان    المستأجر

 . الذكر ةج سالف.ق.م

المؤجرإختم    إذا  ة في حالأما   بأوجب عليه    ، طار  يبادر  متوقفا على    دفعهن   كيفيةويكون ذلك 

 .وقوع التعرض

ذا  لهبل    ،صابت المستأجرأضرار التي  لا يكون مسؤولا عن تعويض الأفالتعرض،    دفعنجح في    وإذا

ن يدفع تعرض الغير المبني على  أما المستأجر فلا يمكن له  أبالتعويض،    ن يرجع على المتعرضأخير  الأ

قانوني العين  لأبنفسه،    سبب  على  عيني  حق  له  ليس  له  المؤجرةن  يجوز  لكن  يأ،  دعو ر ن  غير    ةفع 

 .ن يدخل المؤجر فيهاأعلى المتعرض على  ةمباشر 

من    بالنسبةما  أ  - الصادر  المادي  المؤجإ ف  ،غيرالللتعرض  للمس   رن  يضمن  المادي  ال  رجتألا  تعرض 

تعرض  ال   مستأجرل لر  ج لا يضمن المؤ   >>   :م.ج.من ق   784  المادة وهذا ما أقرته  جنبي،  أوالصادر من  

العين   على  يدعي حقا  لا  الذي  الغير  من  الصادر  يطالب شخصيا  أ  وللمستأجر  ،المؤجرةالمادي  ن 

 2 <<الحيازةن يمارس ضده كل دعاوى أالتي لحقه، وله  الضررلتعويض عن باتعرض الم
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  ، لى سبب قانونيإن يكون التعرض الصادر من الغير مستندا  أمعناه    ،الغيرما التعرض الصادر من  أ  -

العين  أذلك   بملكية  الغير  يدعي  الانتفاعأو   المؤجرةن  حق  صاحب  يكون  أط  تر ويش   ،نه  تعرض الن 

من الأجرة   الإنقاصطلب    رجتأوليس محتمل الوقوع، كما يمكن للمس   الصادر من الغير قد وقع فعلا

  للمستأجر نه يمكن إتنفيذ العيني مستحيلا، فالذا كان إ ام ةحال فيقاء على الايجار، فبالاذا كان يريد إ

 .صابه ضررأذا إمع التعويض  سخطلب الف

 :يةفالخالالتزام بضمان العيوب   : الفرع الرابع

و  أمن عيوب تحول دون الانتفاع بها،    المؤجرةجميع ما يوجد في العين   مستأجرلل يضمن المؤجر          

العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها، وهو    تنقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولكنه لا يضمن

لوها من صفات يقتضيها الانتفاع  خو عن أ ،بتوافرها ةصراح  هدعتالعين من صفات  خلومسؤول عن 

 .تفاق بغير ذلك لا ا ضبها، كل هذا ما لم يق

 1و كان يعلم به وقت التعاقد.أ به  أخطرقد  المستأجركان   إذاع ذلك لا يضمن المؤجر العين م       

 : الضمان ةجب اشروط العيوب و  :ولاأ

 :من الشروط وهي ةعلى مجموع الأخيرةلابد من توافر هذه  ،الخفيةلكي يلزم المؤجر بضمان العيوب 

و ينقص من أجور  أالعيب دون الانتفاع بالمن يحول هذا  أبذلك  يقصد  و :  ن يكون العيب مؤثرا أ  .1

الانتفاع بشكل كبير، بحيث   لو علم    الأجرةويدفع هذه    المأجور   ليستأجركان  ا  م  المستأجرن  أهذا 
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العيب،   التي  الأكبهذا  يزرعها    استأجرهارض  الأ  ، المعينة  بفاكهة لكي  لهذا    ةرض صالحولم تكن هذه 

 .الزراعةالنوع من 

العيب  لكن          يعتبر  من  كالتسامح  فيه،    التسامح  ىجر   إذا  امؤثر لا  نوع  وجود  في    الرطوبةفي 

 1ثناء الشتاء.أ ة معين ةالمنازل في مدين

 ،المؤجرةكان العيب ظاهرا وقت تسليم العين    إذا:  للمستأجرن يكون العيب خفيا وغي معلوم  أ  .2

يضا أنفس الحكم    ويأخذحقه في الضمان،    أسقطنه يكون قد  إعلى وجوده، ف  المستأجرولم يعترض  

الرجل    بعناية ن يتبينه لو فحص العين  أكان يستطيع    المستأجر يكون العيب غير ظاهر، ولكن    عندما

 2العادي.

علم              بعدم  يتعلق  فيما  فقرته  488  المادةن  أنجد  إذ  بالعيب،    المستأجركذلك  في   ا تنص 

و كان يعلم بها هذا  أ  المستأجر علم بها  أن المؤجر لا يضمن العيوب التي  أ.... غير  >>ن:أعلى    الأخيرة

 >>خير وقت التعاقدالأ

التعاقد،    ببالعي   المستأجر ن علم  هذا الحكم منطقي لأ             المؤجرةو وقت تسليم العين  أوقت 

 .حقه في الضمان أسقطنه أعلى  ةرينقوعدم اعتراضه، 
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 :الخفيةبضمان العيوب   بالإخلال تبالجزاء المتر  :ثانيا

على    من  489  المادةتنص   وجد    >>نه:أق.م.ج  معه    المؤجرةبالعين  إذا  يتحقق  عيب 

بدل الايجار، وله كذلك    إنقاصو  أن يطلب فسخ الايجار  أ  ةحسب الحال  رجتألمس لالضمان، يجوز  

العيب  إن يطلب  أ يقوم  أو  أصلاح  نفق  بإصلاحه هو  ن  صلاح لا يشكل كان الإ  إذا  رالمؤج  ةعلى 

 1.<<على المؤجر ةباهظ نفقة

نص   من  للضمانأ  المادةيتبين  الموجب  العيب  وجود  للمس   ،ن  التنفيذ  إالخيار    رجتأيمنح  ما 

 .ار مع التعويضيجو فسخ الإأ ، الأجرة إنقاصو أالعيني 

 : التنفيذ العيني  .1

صلاح العيب،  إ طلب منه  يبالتنفيذ العيني و   رن يطالب المؤجأبعد الاعذار،    للمستأجر يجوز  

صلاح  إن يكون  ألقيام بهذا الاصلاح، ويشترط  ل  اله ميعادويحدد  بذلك    ر المؤج  بإلزامويحكم القضاء  

مع    الأجرة ن يحكم النسخ الايجار او ينقاس  أيكتفي    الحالة في هذه    إذ  ةيتطلب نفقات باهظلا  العيب  

 ى. ن كان له مقتضإالتعويض في الحالتين 

 : الايجار سخ ف  .2

العيب،            بإزاله  المستأجر  يطالب  لا  تكون  أقد  باهظ  نفقات و  الإزالة  يجوز ئعندف،  ةهذه    ذ 

 ن تجيب أا ـــدد، فلهــــفي هذا الص ةعـــواس ةتقديري ةطـــــيجار وللمحكمة سل الإ سخن يطلب فأللمستأجر 
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 1ن ترفض ذلك. أولها  سخبالف المستأجر

 : الأجرة إنقاص  .3

ن يطلب أعلى ما بها من عيب،  المؤجرةراد الاستمرار في الانتفاع بالعين أن إ  للمستأجريكون         

ن ألا  إالقاضي    لا يملك   الحالةوفي هذه    المؤجرةبالقدر الذي نقص من انتفاعه بالعين    الأجرة  إنقاص

 2منذ حدوث النقص في الانتفاع.  الجديدة الأجرةيجيبه لطلبه، وتسر 

 : طلب التعويض  .4

العينيال  المستأجرسواء طلب   الف أ  تنفيذ  فالأجرة  إنقاص  وأ  سخو  ن أيضا في  أله الحق  إن  ، 

  ما خر عآصابه بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة، وتعويضا  أيطلب تعويضا عن الضرر الذي  

 3اله بسبب العيب.مو في أفي شخصه  ررن يكون قد اصيب به من ضأعسى 

 :المستأجرالتزامات   :طلب الثانيالم

بحسب   المؤجرةالعين    واستعمال   الأجرة تتمثل في دفع    ة رئيسي  إلتزامات   بثلاث   ر جتأيلتزم المس  

 جر.للمؤ  المؤجرةعدت له، الالتزام برد العين أما 

الالتزامات من   تناول هذه  الجزائري  المعدل   503لى  إ   491  المادة والمشرع  المدني  القانون  من 

 .05-07لقانون رقم باوالمتمم 

 

 
 . 432رجع السابق، صفحه المبراهيم سعد، إنبيل    -1
 . 141صالمرجع السابق،   ة،و عهلال ش - 2
 . 316عصام أنور سليم، مرجع السابق، صفحه  - 3



 لايجار في ظل القانون المدني الجزائري والشريعة الاسلامية الفصل الثاني:                                        آثار عقد ا

 

 

56 

 : الفرع الأول: الالتزام بدفع الأجرة

فيما    رأيناكما    ، فهيالمؤجر  ءشيلبا  هفاعانتها مقابل  ؤ داأ  رجتأهي ما يجب على المس   الأجرة 

 1لانعقاد عقد الايجار. وهريوعنصر ج المستأجرتقدم محل التزام 

ن يقوم بدفع أر  تأجيجب على المس   "نه:أمن ق.م.ج التي تنص على    498  المادةنص  وطبقا ل 

في المواعيد    لإيجارالوفاء ببدل  اذا لم يكن هناك اتفاق وجب  إعليها، ف  فقواعيد المت المبدل الايجار في  

 . الجهة المعمول بها في 

ب  دفع  المالإ  دلويكون  مواطن  في  يكن  ،  ستأجريجار  لم  بخلاف   وأ  تفاقاما  يقضي  عرف 

 2."ذلك 

 : دفع بدل الايجار ةطريق :ولاأ 

الإإ  بدل  تحديد  ش  وهيجار  ن  من  وهمأمبدئيا  الايجار  لعقد  المكونين  الفريقين  المؤجر    ان 

 . رادتهماإلى إ، ويعود والمستأجر

يجب  في   مباشر أالغالب  المتعاقدين  يقوم  الم جرةالأبتعيين    ةن  يلتزم  في    بأدائها  جرستأ التي 

 .التي تحدد بمقتضاها ةالموضوعيسس على الأ ان يتفقأو  ،الايجار

  ر جتأيجب على المس و ،  3ثلالم  ةجر ينعقد العقد بأ  الحالةهذه  في  ف  الأجرةطرفان  اللم يعين    وإذا 

 .اريجالإ ةطوال مد المؤجرةع بالعين فلم يكن ينت وكلها ول  المدةعلى  ةجر ن يدفع الأأ
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ن يكون الوفاء  أ وجود اتفاق على    ة لا في حالإلتابع المؤجر،    الأجرةن يكون دفع  أكما يجوز  

 .شخصيا رللمؤج

  إذا لا  إرون فلا يلتزمون على وجه التضامن  تأجتعدد المس   إذا،  المستأجرهو    بالأجرة  والمدين 

 ة بطريق  يلتزم هؤلاء بدفعها  الى ورثته، ولا  المستأجرمن    الأجرة  وتنتقل  وجد اتفاق صريح على ذلك،

 .تركةالفهي تجب على  الوفاةعلى  السابقة المدة ةجر أما أالمستأجر،  ةلوفا التالية المدةالتضامن عن 

المؤجر حقه  أ  إذاما    ةا في حالأم  الأجرة حال  وقبل  آلى شخص  إ  في    الحوالة   المستأجرخر، 

 1للمحال له. الأجرةن يدفع أفيجب 

 :الأجرةميعاد ومكان دفع  :ثانيا 

واعيد  المبدل الايجار في    بدفع   ن يقومأ  ر جتأيجب على المس   " على أنه:  498/1  المادة تنص   

عليها،   ببد  إذافالمتفق  الوفاء  وجب  اتفاق  هناك  يكن  في    للم  في المالايجار  بها  المعمول  واعيد 

 2" . .....الجهة

ن تدفع أد المتفق عليها، وقد يتفق على  ي عافي المو   بالأجرةن يكون الوفاء  أهو    فالأصلذن  إ 

 . و بعدهأقبل الانتفاع  ةواحد ةكلها مر   الأجرة

و  ة أ قبل بدء كل فتر   طقساط يستحق كل قس أعلى    اها مقسطؤ ن يكون وفاأيتفق على   أو أن 

 ها ـيد التي يعينـــاء بها في المواعـــوفال، وجب رةـــــالأجاد وفاء  ــــذا خلى العقد من اتفاق يحدد ميعإبعدها، و 
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 1. ةعرف الجه 

... يكون دفع بدل الايجار في موطن  "نه:أعلى   498/2  المادةفتنص    بالأجرة ما مكان الوفاء  أ

 2."لاف ذلك بخرف يقضي أو ع، ما لم يكن اتفاق ستأجرالم

هو المدين بها، وليس هذا    لأنه،  المستأجرهو موطن    الأجرةن مكان دفع  أهذا النص يعني   

كما لو    ،بنوعها  ةشياء معينأو  أنقودا    الأجرةن تكون  أ، والمفروض في ذلك  العامةلا تطبيقا للقواعد  إ

ذا  إذات ويتحقق هذا نادرا كما  لشيئا معينا با  الأجرةذا كانت  إما  أجزءا من المحصول،    الأجرةكانت  

 .فاع بعقار معين)بالذات(تالان الأجرةكانت 

للقواعد    الدفعمكان  ف  طبقا  الاجار،  وقت  المعين  العقار  هذا  فيه  يوجد  الذي  المكان  هو 

 .يضاأ العامة

يتم تحديده في عقد   الأجرةن مكان دفع  أالواقع العملي    في  ن الغالبألا يغيب على البال   إنما

ن هو موطن  سواء كا  الجهةبه هو عرف    الأجرة، فالمعمولن لم يتفق فيه على مكان دفع  إالايجار، و 

 3. المستأجر و أالمؤجر 

 : الأجرة ثبات دفع إ  :ثالثا 

 العامةالإثبات طبقا للقواعد    عبئ  في الاثبات، ويقع  العامةللقواعد    الأجرةدفع    إثبات   ضعيخ 

ن أ، وذلك باعتبار  .جمن ق.م  323  المادةوذلك حسب    الأجرةفهو المدين بدين    ،المستأجرعلى  
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  ة دفع  السداد  ة واجب  الأجرة كانت  فإذا  ،  1تصرف قانوني يعامل مستقلا عن عقد الايجار  بالأجرة الوفاء  

عن    ةواحد تزيد  قيمتها  مقسطأ  جزائري  دينار   ألف  مئةوكانت  هذه   ةو كانت  وعلى  القسط  وزاد 

واليمين، كما يجوز الاثبات بالشهود    كالإقرارو ما يقوم مقامها  ألا بالكتابة  إثباتها  إفلا يجوز    ،القيمة

لسبب لا يد له   الدائن سنده الكتابي  انو فقدأكتابي،    دليل حال مانع دون الحصول على    إذايضا  أ

 .(.جمن ق.م  336المادة فيه )

الوفاء بقسط من بدل الايجار   :"نأعلى    .ج من ق.م  499  المادةوقد نص المشرع الجزائري في  

  2."حتى يقوم الدليل على عكس ذلك  السابقة بالأقساطعلى الوفاء  ةقرين

 وفىتس ان يكون قد  أدون    متأخر  قسطيقبل المؤجر الوفاء ب   ألاذ الغالب  إهذا الحكم منطقي  

وهذه    السابقةقساط  الأ قر   القرينةعليه،  الجائز    إذ  بسيطة  ةن يالقانونية،  وعبء إث من  عكسها  بات 

خير وحصل الشهر الأ  ةجر أقد وفى    المستأجر ن  أ نه رغم  أن يثبت  أثبات يقع على المؤجر، فيجوز له  الإ

  3خير.على الشهر الأ السابقة بالأشهرنه لم يفي ألا إبها،  ةعلى مخالص

التي يقدمها المؤجر   بالأجرة  المخالصةوصولات    ،بالأجرةثبات الوفاء  إفي    المتداولةمن الطرق  

ولقد  للمستأجر الايجارات  أ،  في  المؤجر  المشرع  التشريعي    الخاضعة لزم  المتعلق   03-93للمرسوم 
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العقاري   يسلم  أبالنشاط  مخال  للمستأجرن  المرسوم    03  المادةوجب  بم  وذلك   بالأجرة   صة وصل  من 

 1المحدد لنموذج عقد الإيجار. يتنفيذال

 :بالأجرةضمانات الوفاء  :رابعا 

على    .من ق  500  المادةلنص    طبقا  تنص  والتي  على    للأطرافيمكن  "نه:  أم.ج  الاتفاق 

 2.  " دل الايجار والتكاليفبلضمان الوفاء ب  فالةك

النص  يو  الايجار وضع كفاللأنه يجوز  أستخلص من هذا  بدل  ل  ةطراف عقد  يجار الإضمان 

 لى إغياب هذا الاتفاق فيعود  ةحال أما في، ة و عينيأ ةشخصيكفالة   ويمكن أن تكون تكاليفالو 

 3تعويض.الو أ سخفالو أ ،وهو التنفيذ العيني العامةقواعد ال

، ويستثنى  المستأجرن يضمن حقه في الاسترداد والحبس على منقولات  أمؤجر  لل كما يمكن  

عليه    نصت  اوهذا م  ، اليوميةحياته    ونو شؤ أ  ،في حرفته  من ذلك المنقولات التي يستعملها المستأجر 

قولات نن يحبس جميع المأعن الايجار    الناشئة يحق للمؤجر ضمانا لحقوقه    :" من ق.م.ج  501  ةداالم

ال  وجودةالمللحجز    ةقابل ال المفي  بامتياز    ؤجرةعين  مثقلة  دامت  مملوكة   المؤجر، ما  تكن  لم  ولو 

 4جر.أللمست
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   : عليها والمحافظة  عدت لهأ  فيما المؤجرةباستعمال العين  المستأجرالتزام  الفرع الثاني: 

له  أعدت  ما  بحسب  المؤجرة  العين  باستعمال  المستأجر  لالتزام  الفرع  هذا  تخصيص  سيتم 

 والمحافظة عليها.

 :عدت لهأ  فيما المؤجرةباستعمال العين  المستأجرالتزام   :ولاأ

ذا كان إ  ،ن يتركه من غير استعمالأن يستعمل الشيء المؤجر فليس له  أ  رجتأيجب على المس  

 . بالمالك   رضر ترك الاستعمال يترتب عليه 

الشيء    إذاف المس   ر المستأجكان  فليس  مأ  تأجر منزلا  يتركه  اتخذ  إلا  إجورا  هن    ت الاحتياطاذا 

العإف  ة مرضية، لبقائه في حال  ةزملالا   ، له  ت عدما أاستعمال العين بحسب    كيفيةعلى    قدن لم ينص 

الصعيد التقديرية  السلطة  للقاضيالاستعمال و   كيفيةعلى    الدالةوالظروف والقرائن هي   ، وعلى هذا 

حسب ما وقع    المؤجرةن يستعمل العين  بأ  رجتأيلتزم المس   :" نهأمن ق.م.ج على    491  المادة   تنص

عليه،   لم الاتفاق  المس   فإن  على  اتفاق وجب  هناك  العينأ  رجتأيكن  يستعمل  ما بحس   المؤجرة  ن    ب 

 1له. أعدت 

تنص   على    492  المادةوكما  القانون  نفس  للمستأجرنه: أمن  يجوز  لا  بالعين  أ  "  يحدث  ن 

 .ذن مكتوب من المؤجرإي تغيير بدون أ ةالمؤجر 

التي كانت عليها ويعوض    الحالةلى  إها  عرجا يلتزم بإ  المؤجرة  عيناليرا في  غيت  المستأجر  أحدث   إذا

 .الضرر عند الاقتضاء
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تغي  بإذن  رجتأالمس   أحدث   وإذا  العين  ير المؤجر  قيمتها، وجب ع  المؤجرةات في    لى زادت في 

، ما  المؤجرةو قيمه ما زاد في العين  أ  أنفقهاالمصاريف التي    رجتألمس لن يرد  أالمؤجر عند انتهاء الايجار،  

 1لاف ذلك.بخلم يوجد اتفاق يقضي 

لعين بغير با  ار ي تعديل ضأجراء  إيلتزم بعدم    رجتأن المس أومن خلال هذا النص نستخلص   

تخلف عن ذلك ضررا للمؤجر،    إذا بالتزامه    لان مخيكو فو سدها،  أذن المؤجر، فليس له فتح نافذه  إ

  .بتعويض المؤجر عن ذلك الضرر المستأجريلتزم ف

  أصلها لى  إ  المؤجرةن يعيد العين  أشرط  بتعديل  لن يقوم باأله    جازللمؤجر    الم يحدث ضرر   وإذا

 . لانتفاع بهالو الزجاج أسد شرفة بالخشب  الايجار مثال ذلك  نهاية عند 

مع    المستأجرحدثها  أالتغييرات التي    ةزالإن يطلب  أيجوز للمؤجر    م الالتزاوجزاء الاخلال بهذا  

 2التعويض.

بإ  المستأجر  أحدث   وإذا للمس ذالتغيرات  يجوز  قيمتها  وزادت  المؤجر  على أ ر  تأجن  يعود  ن 

 .الزيادةالمؤجر لخصم تلك 

للمس   :"نهأمن ق.م.ج على    493  المادة  ونصت بالعين  أر  تأجيجوز  يضع    ة جهز أ  المؤجرةن 

ش على  ذلك،  يشبه  وما  والتليفون  والغاز  والكهرباء  المياه  ألتوصيل  طريقرط  تخالف  هذه    ة لا  وضع 

 3. "العقار السلامةتهدد  الأجهزة ن وضع هذه أ ثبت المؤجر أ إذالا إالقواعد المعمول بها،  الأجهزة
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النص نجد    هذا  الجزائري  أمن خلال  المشرع  للمس أن  المياه  أر وضع  تأججاز  توصيل  نابيب 

 . ، وخيوط الهاتف وغيرهاللإنارةالكهرباء  وأسلاك

 :المؤجرةعلى العين  المحافظةثانيا 

  المستأجرعلى    "نه:أولى من ق.م.ج والتي تنص على  من في فقرتها الأ  495  المادةلنص    طبقا  

   1. "الرجل العادي..... ذلهيحافظ عليها مثلما يبن أو  المؤجرةن يعتني بالعين أ

النص   هذا  من  المس أنستخلص  يلتزم  تأجن  العين    بالمحافظةر  مدأ  المؤجرةعلى  الايجار    ةثناء 

 . نتيجةالرجل العادي لا بتحقيق  هل ذل في ذلك ما يبذن يبوبأ

مسؤول عما يلحق   و .. وه...  " نه:أ تنص على  التيمن ق.م.ج و   495/2  المادةلنص    طبقاو 

 ". من استعمالها استعمالا عاديا غير ناشئ  أو هلاكبها من فساد   انتفاعهثناء أالعين 

و هلاك غير ناشئ  أانتفاعه لها من فساد  أثناء  يلحق العين    عمامسؤول    المستأجروبهذا يكون  

استعمالا عادياع المعتني، وعليه  أر  تأجنه على المس أومعنى هذا    ،ن استعمالها  ن  أن يتصرف كالرجل 

و قنوات  أالزجاج    كإصلاح، وهي التزامات لا تتطلب تدخل المؤجر،  بالإيجار  الخاصةترميمات  ليقوم با

 2و الطلاء.أالصرف الصحي 

مخالف على  العين  لا  المستأجر  ةويترتب  باستعمال  عاديا،    المؤجرةلتزامه  يمكن    نهبأ استعمالا 

 .و التعويضأو تغييره أ هفسادإصلاح ما وقع إ إما أن يطلبللمؤجر 
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لى إدى  أكان السبب الذي    إذالا  إ  ،المؤجرةريق في العين  الحمسؤولا عن    المستأجركما يعد  

 496/1ة  و فعل المؤجر، وهذا ما جاء في نص المادأو بفعل الغير  أ ،  ةقاهر   ة ، أي بفعل قو أجنبيالحريق  

ن الحريق  أ  ثبتأ  إذالا  إ،  المؤجرةريق العين  حمسؤول عن    المستأجر  "نه:أمن ق.م.ج التي تنص على  

 1عن سبب ليس من فعله. أنش 

وجب  ثبات عدم مسؤوليته،  إبوقوع الحريق، ولم يتمكن من    المستأجر  مسؤوليةتحققت    إذاما  أ

 .اللازمةلى المؤجر المصروفات إن يدفع أو أالتي كانت عليها،  الحالةلى إ المؤجرةالعين  ةعادعليه إ

لعقار واحد، كان    المستأجرونذا تعدد  إف"نه:  أمن ق.م.ج على    496/2  المادةوكما نصت  

كان يسكن العقار،    إذاالمؤجر    بما فيهم   للجزء الذي يشغله  بالنسبة عن الحريق    كل واحد منهم مسؤولا

فيكون وحده مسؤولا عن   المستأجرين  أحدنشوبه في الجزء الذي يشغله    أن الحريق بدأثبت    إذالا  إ

 2الحريق.

 : المؤجرةالالتزام برد العين  :الفرع الثالث

بين ألقد سبق و  المؤجأ  ا ن  الانتفاع بالعين   المستأجر لى  إ   المأجورتسليم  ب يلتزم    رن  لتمكينه من 

جور و  أ بالانتفاع بالم  المستأجر ينتهي حق    المدةوعليه فبمجرد انتهاء هذه    ، الايجار  ةخلال مد  المؤجرة

 .لى المؤجرإرده 
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 : ن تكون عليها العين وقت الردأالتي يجب  الحالةأولا: 

المؤ   المستأجريلتزم   العين  عليها  بالحالة  ةر جبرد  تسلمها  العقد    الواردة بمواصفاتها    ،التي  و  أفي 

  ة نها سلمت في حالأ و البيان، افترض  ألف هذا المحضر  تخن  إالوصفي عند التسليم، فو البيان  أضر  المح

ثبات وبكافه الطرق على الإ  ئعب  المستأجرثبات عكسها ويقع على  إيجوز    القرينة، ولكن هذه  ةحسن

 . ن تمكن من ذلك انتفت مسؤوليتهإالتي هي عليها وقت التسليم، ف بالحالةن العين كانت أ

بتحقيق    وه  دبالر   متزالوالإ  بذ  ةايغالتزام  للقواعد    عناية  للا  يظالعامةوفقا  ثم  ومن   ل، 

 1.أجنبين ذلك يرجع لسبب أفي الرد حتى يثبت  التأخر و أعن العجز  مسؤولا المستأجر

ن يرد العين أ  المستأجريجب على  "  من ق.م.ج بنصها كالاتي:    503  المادةوهذا ما قضت به  

 .ذلك لو بيان وصفي أضر مح ياهاكانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وج  تيال ة بالحال المؤجرة

نه استردها في أفي المؤجر ي فيفترض و دون بيان وصفأدون تحرير محضر  المؤجرةتم رد العين  إذا

 ". ، ما لم يثبت العكس....ة حسن ةحال

 .الوصفيالبيان  وألى المحضر إنه لم يكن يتعرض ألى النص القديم نجد إ وبالعودة 

 سيتم تناول ميعاد ومكان رد العين المؤجرة.  :ميعاد الرد ومكانهثانيا: 

   ميعاد الرد:  .1

الر   ديتحد        بانتهاء مدته    دميعاد  انتهاء الايجار، سواء  بأبوقت  بانتهائه  أقبل ذلك    فسخهو  و 

طريقبأ نصت  أ  ة ي  وقد  ق  502  المادة خرى،  على  .م. من  الرد  زمان  فيما يخص  على  ـــنه يجأج  ب 
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ن  أوجب عليه    ،اها تحت يده دون حققبأذا  إالايجار ف  ةعند انتهاء مد  المؤجرةيرد العين  أن    المستأجر

 1". لحق المؤجر من ضررر ما وباعتبا ،للعين الإجارية  القيمةيدفع للمؤجر تعويضا باعتبار 

بحقه في الحبس   اتمسك  ،في تسليم العين عن هذا الميعاد  يتأخرن  أ  للمستأجرومع ذلك يجوز       

من حقوق    لاستفاء له  يكون  العين    رالمؤج  قبلما  عن  ك  ،المؤجرةبسبب  التعويض  في  خلال إحقه 

 2. الضروريةالمؤجر بالتزامه بالترميمات 

القاضي   يمنح  قد  التزامه    ةمهل   للمستأجركما  تنفيذ  من  فيها  يتمكن    ،فهلظرو   مراعاةبالرد  لكي 

 3.الرجل الحريص ةفي سبيل تنفيذ التزامه عناي المستأجرن يولي أعلى 

   :مكان الرد  .2

وهذا    ،المسألةفلا نجد نصا قانونيا يعالج هذه    ،لى النصوص التي تنظم عقد الايجارإبالرجوع              

  ، تفق عليه المتعاقداناولا بما  أ  دن كان مكان الرد يتحدإوعليه ف  ،العامةلى القواعد  إالرجوع    ةيعني الزامي

  بطبيعة   فإن مكا الرد يتحدد  ، الجهةالمعمول به في    فلى العر إاب هذا الاتفاق وجب الرجوع  غ  نإو 

ثناء  أالمكان الذي وجدت فيه    وهن مكان الرد  إ بنوعها ف  المعينةشياء  كانت من الأ  فإن  ،المؤجرةالعين  

  و في مركز مؤسسته أ  المستأجر ن الرد يكون في موطن  إف  ، المثليةشياء  كانت من الأ  إذابينما    ،تعاقدال

 4.المؤسسة بهذه  المتعلقةعمال كان عقد الايجار من الأ  إذا
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 :المؤجرةخلال بالالتزام برد العين جزاء الإ :ثالثا

ردها في   وأ ،في هذا الرد تأخرو أها دلم يقم بر  إذا المؤجرةبرد العين  ه بالتزام مخلا المستأجريعد  

العيني  و هخلال  وجزاء هذا الإ  ، التي تسلمها عليها  الحالة عن    مختلفة  ة حال تعويض عن  المع    التنفيذ 

 1.تحت يده دون حق المؤجرةبالعين   المستأجرالضرر الذي لحق بالمؤجر بسبب احتفاظ 

 :  التنفيذ العيني  .1

العين    المستأجر لم يقم    إذا         انتهاء الايجار   المؤجرةبرد  للمؤجر    ،عند  الرد متى  جباره  إحق  على 

 . في حيازته ولم تهلك  ةالعين قائم تكانا  عينا طالم المستأجريتم تنفيذ التزام ف ، كان ذلك ممكنا

المس أ  جرلمؤ لويجوز   على  يرفع  بدعو   دعوة  رجتأن  وتسمى  الايجار  عقد  من    ى يستمدها 

 . بالرد المستأجرمطالبا فيها تنفيذ التزام  ايرفعها بصفته مؤجر  ةشخصي ىدعو  ،خلاء وهيالإ

 ، المؤجرةلكا للعين  اكان م  إذا  ة،عيني  ىبدعو   المؤجرة  ن يطالب برد العينأيضا  أكذلك للمؤجر  

عينيأ حق  له  الانت  و كان  الرهن  أ  عا فكحق  الد  ،الحيازيو  هذه  عليه    إذا  عوىويرفع  ثبات إتعذر 

 . خلاءلى دعوى الإإ ألج إذاالايجار 

الم  وإذا يرده  ولم  منقولا  المؤجر  الشيء  الانتهاء    ستأجركان  وجاز    ،للأمانةخائنا  عد  عند 

 2. المعاقب عليها قانونا  الأمانة خيانة  ةلجريم  امرتكب باعتباره  الجنائية ن يحرك ضده الدعوى أ رللمؤج

 

 
 

 . 44صالمرجع السابق،  ،عبد السلام ذيب   -1
 . 337ص ، رجع السابق  م ، العقود المسماة، بو السعود  أرمضان   - 2



 لايجار في ظل القانون المدني الجزائري والشريعة الاسلامية الفصل الثاني:                                        آثار عقد ا

 

 

68 

 : التعويض .2

باأللمؤجر            يطالب  علن  منأ  ماتعويض  قيام  ضر   صابه  عدم  بسبب  بالتزامه    المستأجرر 

 . على الوجه الذي يتطلبه القانون

هلاك    ة حال  فيف  ،العامةقواعد  لل صاب المؤجر طبقا  أتعويض بمقدار الضرر الذي  اليقدر              

المشرع    أوردفقط    التأخر  ةما فيما يخص حالأ  ،و التلف أالهلاك    بنسبةتعويض  الها يقدر  تلفو  أالعين  

 1. الحالةنصا خاصا بهذه 

  ، ن حقو بقاها تحت يده دأن  إف  :".... وذلك بقولهافا  المذكور سال  502  المادةوهو نص             

عليه   للمؤجأوجب  يدفع  الإجارية قيم الباعتبار    ،تعويضا  رن  من   ة  المؤجر  لحق  ما  وباعتبار  للعين 

 2". ضرر

القيمة    المستأجر فالأول هو  توقيع الجزاء على  امران في  يراعي  أنه  النص  نلاحظ من خلال 

الإجارية للعين وهذه القيمة الإجارية هي أجرة المثل، أما الأمر الثاني فهو ما يكون قد لحق المؤجر من  

 3، كأن تضيع عليه فرصة تأخيرها لمستأجر آخر، أو فرصة بيعها. ضرر بسبب ذلك 

المتعلقة  أول  الجزائري كمبحث  القانون  ظل  في  الإيجار  عقد  آثار  إلى  التطرق  تم  أن  بعد 

 بالتزامات المؤجر والمستأجر، سيتم تناول آثار عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية كمبحث ثان.  
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 : الإسلامية الشريعةيجار في ظل الإثار عقد آ  :المبحث الثاني

 ظل الشريعة الإسلامية. في سيتم التطرق لها   متعلقة بالمؤجر والمستأجر ثار والتزامات آلعقد الايجار 

 :جي التزامات الأ الأول: المطلب 

 .خاص وعام : جير نوعانن الأإ

 .ن لم يعملإو ة  جر بتسليم نفسه في المدالذي يستحق الأهو جير الخاص الأف

بالعمل    الأجرةو هو الذي يستحق  أالناس    ةشترك فهو الذي يعمل لعامالم و  أ العام  يرجما الأأ     

 1.بتسليم النفس

 : يلي فيماها وهي ؤ دا أجير يجب على الأ ت التزاماالحالتين يوجد ففي كلتا 

 :المؤجرةتسليم العين  :ولالفرع الأ

المؤ  بتمكين  جيلتزم  بالمعقو   المستأجرر  الانتفاع  العين  ، عليه  دمن  بتسليمه  ويشمل   ،وذلك 

وقد صرح الفقهاء    ،العرفلا بها حسب  إالتي لا يتحقق الانتفاع المطلوب    المؤجرةتسليم توابع العين  ال

  2. ليتمكن من الانتفاع المستأجرليه إنه يجب على المؤجر ما يحتاج أ

 : يأتي فيماويتجلى ذلك 

و تسليم نفسه  أ  ،ليهإ  هوتسليم  ة المشترك  ة جار لمتفق عليه في الإانجاز العمل على الوجه المطلوب  إ  :ولاأ

 . الخاصة الإجارةفي الزمن المحدد في 
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كما سبق،    الذمةما دامت على غير ما في    ة،و مشتركأ  ةخاص  الإجارةن كانت  إبنفسه    هقيام  ا:ثاني

 1ة. ز النيابييج كان الاتفاق  إذالا إن يقوم الشخص بنفسه بالعمل أ المعينة الإجارةصل في وذلك الأ

 . الخاصة ارةج العمل في الإ ةثناء فتر أعدم الغياب عن العمل : ثالثا

ن  أيجوز له  ولذلك لا    ، بالمستأجرولى في علاقته  الأ  بالدرجة جير الخاص مرتبط بالزمن  ن الأإ 

 . الضرورة ةالتي تنزل منزل  الملحة الحاجةو أ الضرورةو أ ،رب العمل بإذنلا إعن العمل  بيغي

ن  أذ  ئله الحق حين  رجأن المستأو   ،نه يجب عليه تعويضهإن غاب وترتب على غيابه ضرر فإف

 .الحنابلةي المعتمد عند أحوال وهذا هو الر فوت عليه في جميع الأ ام ةيرجع عليه بقيم 

 .ه في عملهير صتقر دجير بقجر الأأنه ينقص من ألى إ الحنفيةوذهب 

الأألى  إ  المالكيةوذهب   بعمل بأ  إذا  يرجن  الأ  ةجر قام  تلك    وخيرّ   ،ولالأ  لمستأجره   ةجر كان 

  حصة سقاط  إالثاني وبين    المستأجرجير التي حصل عليها من  الأ  ةجر أبين    المدونةصاحب العمل في  

من    ةمد عندهأغيابه  من  إما  أ  ،جرته  فيسقط  بالمجان  عمل  ما  أن  بقدر  صاحب   ت وّ فجرته  على 

 .العمل

ما تحت    :رابعا على  الحفاظ  و آمن    تهرعايوجوب  و ألات  ومعدات  تقتضيه  ف  ،عمالأ دوات  ما  هذا 

 الإسلام.في  العامةوالقواعد  الأمانة

ن كان العمل  إف  ،المعروفوقت المحدد  الو  أ  ،بالقدر الذي يخص العمل  ملوامر رب العأتنفيذ    :خامسا

 . لا فحسب العرفإمفصلا في العقد فالمرجع هو العقد و 
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العمل  ة قانونيالتزامات    سادسا: وقوانين  بلوائح  الالتزام  في    التنظيمية،   جراءات والإ  ،مثل  يدخل  مما 

 . المرسلةعلى المصالح  القائمة الشرعية السياسة

الأ  ةخلاقيأالتزامات    :سابعا والابداع    الأمانةمن    الإسلاميةخلاقيات  تفرضها  والاتقان  والصدق 

 1.رشاد والبيان ونحو ذلك والإ حوالنص ،خلاق في تعاملهوحسن السلوك والأ

 : ضمان غصب العين :الفرع الثاني

الفقهاء على    العين في    إذانه  أاتفق جمهور  للم  المعينةعيان  الأ  ة ار إجاغتصبت  ر  ستأجيثبت 

 .تنتزع من الغاصب  ثماجر، ريأليس لمثلها  ةيسير  ةو ينتظر مدأ ،ن يفسخ العقدأالخيار بين 

  ، بأخرى  بةصو غ بدال العين الموعلى المؤجر إ  ،الفسخ  للمستأجرليس    الذمةما في    ةار إجوفي   

 .الغاصب في العين ةمخاصم  للمستأجروليس 

  المدة بمضي  وتنفسخ    ،فسخال  للمستأجرالمؤجر ف ن تعذر بدلها على  إ   : والحنابلة  ةوقال الشافعي 

 .كان له الفسخ  ،جهةلى إ ذالعمل ك ةن كانت على عين معينإو  ة،ن كانت على مدإ

  ة جر بأ الغاصب    ةمطالبو قاء العقد  إب بين الفصل وبين  خيّر   ةن كانت على عين معينه لمد إو  

  . له ة جر أن كان الغاصب هو المؤجر فلا إو  ،ما مضى ة جر أفعليه  فسخ نإف ،المثل

 حسابه فل   المدة  ضصبت بع غبالعين ولو    ارةجالإ  خنه لا تنفس أ  الحنفيةمن    نويرى قاضي خا

 قيم مقام أنما إليم المحل ــــن تس تسقط لأف رةـــــالأجما أ ،بــــبالغص خـــــنها تنفس أ لى إ دايةـــــالهتجه صاحب او 
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 1. للتمكن من الانتفاع المنفعةتسليم 

 . فات التمكن بالغصب فات التسليم فإذا 

 .تفت بالغصب، كغصب الأرض المقررة للغرس مع الغرس، لا تسقط الأجرةولذا فإن المنفعة لو لم  

 :الفرع الثالث: ضمان العيوب

الإجار   في  العيب  خيار  سببا  ةيثبت  يكون  ما  هو  فيها  للخيار  الموجب  والعيب  ، كالبيع، 

ولو حدث العيب قبل استيفاء    ، هي محل العقد ولو بفوات وصف في إجارة الذمةلنقص المنافع التي  

بالخيار بين فسخ العقد وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام  المنفعة وبعد العقد ، ويكون المستأجر  

 2الأجر.

 :المطلب الثاني: التزامات المستأجر

 طرق لها فيما يأتي: يتم التهنالك التزامات خاصة بالمستأجر س

 : الفرع الأول: دفع الأجرة حسب الاتفاق 

كما أمر الرسول صلى الله عليه  ،  المستأجر إما حسب الاتفاق أو بعد فراغ العملالأجرة تلزم  

 ن يجف عرقه" وهو حديث صحيح كما سبق. أالأجير أجره قبل  اوسلم: " أعطو 

 : أولا: وقت دفع الأجرة

اتفق الفقهاء على أن للعاقدين الحق في تحديد طريقة الدفع تعجيلا أو تأجيلا أو مقسطا،    

فإن كانت معجلة حق للمؤجر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وفي 
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كالمبيع في البيع، ولا يحق له ذلك في القول الآخر عند الشافعية،    الإجارة ، لأن المنافع في  شافعيةقول ال

 الفقهاء وجوب تعجيلها منها: لكن هناك بعض الحالات يرى بعض  1وهو مذهب الحنابلة

   إجارة الذمة:  .1

الشافعية إلى أن أجرتها يجب أن تسلم في مجلس العقد، والمالكية خلال ثلاثة             حيث ذهب 

العقد باطلا   ، وإلا يصبح  المبدأ  تعجيلها، في حين و أيام من حيث  الحنفية إلى عدم وجوب  ذهب 

 ذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت بلفظ السلم فيجب تعجيلها وإلا فلا. 

،  وجوب التعجيل، لأن ذلك خاص بالسلم الذي ورد فيه نصوالذي نرى رجحانه هو عدم   

 فلا تقاس الإجارة عليه. 

 إذا كانت الأجرة أعيانا:  .2

من            خوفا  تعجيلها  والشافعية  المالكية  اشترط  حيث  منزلا،  أو  سيارة  الأجرة  تكون  أن  مثل 

 2التلف والتغيير وخالفهم الآخرون. 

 : ثانيا: دفع الأجرة عند الاطلاق 

الإجارة    في  العمل  انتهاء  عند  تدفع  الإطلاق  عند  الأجرة  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب 

دفعها يقضي  العرف  إذا كان  إلا  بالزمن  المقيدة  الإجارة  المدة في  نهاية  وعند  أو    المشتركة،  مشاهرة، 

 3مسانهة أو نحو ذلك فحينئذ يكون العرف هو الحكم.
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 : ثالثا: وقت تملك الأجرة 

عقد  تثبت    الإجارة  لأن  والحنابلة،  الشافعية  عند  أطلق  إذا  العقد  بمجرد  الأجرة  ملكية 

، كما يملك تقتضي الملك في العوضين عقب العقد  ضة إذا كانت مطلقة عن الشرطو ضة، والمعاو معا

البائع الثمن بالبيع، وعند الحنفية والمالكية لا تملك الأجرة بنفس العقد، إنما تلزم جزءا فجزءا بحسب  

ما يقبض من المنافع، فلا يستحق المؤجر المطالبة بها إلا تدريجيا يوما فيوما، لأن المعاوضة المطلقة على 

الشرط إذ لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العوض الآخر، لأن المساواة في العقود 

 1مطلوبة بين المتعاقدين.

التي ربطت بين  استدلوا بالآيات والأحاديث  تعالى: حيث  قوله       دفع الأجرة والإستيفاء مثل 

 وقياسا على الثمن في البيع. ، 2﴾  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَك مْ فآَت وه نَّ أ ج ورَه نَّ ﴿ 

 : رابعا: ضمانات الوفاء بالأجرة ) آثار عدم الدفع( 

العين   حبس  في  الحق  للأجير  فإن  المستحقة  الأجرة  بدفع  المستأجر  يقم  لم  في إذا  المصنوعة 

 3الإجارة القائمة على العمل، أو الامتناع عن استكمال بقية الزمن في الإجارة المحددة بالزمن.

 :الفرع الثاني: تزويد الأجي بمستلزمات عمله

له   يبين  يراد صنعه، وإن كان الأجير خاصا  الذي  الشيء  إليه  إذا كان الأجير مشتركا يقدم 

المطلوب منه خلال الفترة المتفق عليها، وهكذا وإذا لم يقم بما سبق فإن الأجير الخاص يستحق الأجر  
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عمل  بإنجاز  ملزم  يكون غير  المشترك  الأجير  وإن  يعمل،  لم  ولو  لصالحه حتى  نفسه  حبسه  ه في  على 

 الفترة المتفق عليها. 

ترتيب مكان العمل، ومستلزمات المكتب وتهيئته ووسائل  ويدخل كذلك ضمن هذا الالتزام   

 1النقل للعمال، ووسائل الوقاية من أخطار العمل ونحوها إذا كان العمل يقتضي ذلك.

 :الفرع الثالث: إلتزامات أخلاقية

رائدة للتعامل مع الناس، وخص منها العامل بكثير منها  أوجب الإسلام مجموعة من القيم الأخلاقية ال

 وهي:

النظرة إلى العامل والأجير نظرة قائمة على المساواة و الأخوة دون إحساس بالتعالي والإهانة،  .1

حيث أصل الإسلام هذا الجانب وبين أن الجميع من آدم وآدم من تراب، وأن الفضل بالتقوى فقال 

مَك مْ عِندَ  أيَّـُهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك م مِّن ذكََرٍ وَأ نثَىٰ وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وباا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا ۚ إِنَّ أَكْرَ يَا  ﴿تعالى: 

 2.﴾اللََِّّ أتَـْقَاك مْ ۚ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

          " الرسول صلى الله عليه وسلم:  أيديِكم، فمن كان  خَوَل ك م، جَ   إخوان كمقال  عَلَه م الله  تحت 

فإنْ كَلَفْت م وهم  يَـغْلِب هم،  ما  تكل ف وهم  ولا   ، يَـلْبَس  مما  ولْيـَلْبِس ه  يأكل ،  مما  فلْي طْعِمه  يده،  تحت  أخوه 

ن وه م  .3" فأََعِيـْ
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  ا كانو أي أن هؤلاء الذين يخدمونكم إخوانكم في الدين، إن كانوا مسلمين، أو في الإنسانية إن      

اَ الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ   ﴿، ويقول الله تعالى: غير مسلمين  1﴾  إِنمَّ

والسماح   .2 والنظرة  والفعل  بالقول  الأحوال  جميع  في  بالإنسان  اللائقة  الحسنة  الطيبة  المعاملة 

تعالى:   الله  قال  الخطأ،  وقوع  عند  بُّ  ﴿والمغفرة  يحِ  وَاللََّّ   النَّاسِ ۗ  عَنِ  وَالْعَافِيَن  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِيَن 

 .2﴾ الْم حْسِنِينَ 

قه، حيث ورد في ذلك آيات وأحاديث صحيحة منها  عدم تكليف العامل والأجير بما لا يطي .3

 3...". الْم سْلِم  أَخ و الْم سْلِمِ لَا يَظْلِم ه  وَلَا يَخْذ ل ه  وَلَا يَحْقِر ه  قول النبي صلى الله عليه وسلم: " 

 : الفرع الرابع: استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها

المستأجر يلزمه أن يتبع في استعمال العين فيما أعدت له، مع التقيد بما  يتفق الفقهاء على أن  

المعقود عليها، أو ما   المنفعة  إذا لم يوجد شرط، وله أن يستوفي  العقد، أو بما هو متعارف  شرط في 

 دونها من ناحية استهلاك العين والانتفاع بها. 

تأجر الدار ليتخذها سكنا فلا يحق  وليس له أن ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه، فإذا اس

 وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين بسبب استعمالها. له أن يتخذها مدرسة أو مصنعا، 

 المأذون  فة ـــأجر، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالــــين المستأجرة أمانة في يد المستـــــلاف في العــولا خ
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 1تقصير في الصيانة والحفظ، فلا ضمان عليه. إلى ما هو أشد، أو دون فيه 

 وفي هذا السياق اعتمد الفقهاء في بناء آرائهم على الأسس التالية: 

 إذا كان هناك شرط معتبر شرعا وجب الالتزام به.  -

يتأثر باختلاف الإستعمال وجب ألا تستعمل على وجه ضار،   - إذا كانت طبيعة المأجور مما 

 أخف. ويجوز استعمالها على وجه 

أن  - على  الدار  استأجر  وإذا  أو خاصا،  عاما  عرفا  سواء كان  الاستعمال،  العرف في  مراعاة 

يزيد ضرره عادة على الحداد،   مما لا  أو غيرها  للتجارة  فاستعمالها  للحدادة،  فانهدم شيء من تتخذ 

رة فانهدم  البناء فلا ضمان عليه أما إن استأجرها ولم يتخذها للسكن، واستعملها للحدادة أو القصا

 2شيء منها ض مِنْ. 

 : الفرع الخامس: رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الإجارة

فهو   المستأجر،  ليستردها  المستأجرة  العين  يده عن  رفع  المستأجر  يلزم  الإجارة  انقضاء  بمجرد 

المستأجر برد العين بعد الذي عليه طلب استردادها عند انقضاء الإجارة، ومن الشافعية من قال: يلزم  

العقد إنقضاء  بعد  إمساكها  في  مأذون  غير  المستأجر  لأن  المؤجر،  يطلبها  لم  ولو  الإجارة،  ، انقضاء 

 3فلزمه الرد كالعارية.
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 وإذا انتهت مدة الإيجار فعلى المستأجر التقيد ببعض الالتزامات أهمها:

 ؤجر بعد انتهاء المدة. يلتزم المستأجر بتسليم مفتاح الدار أو الحانوت إلى الم -

مكان   - إلى  شيئا  عليها  أو يحمل  ليركبها  البلد  موضع معين في  دابة من  استأجر شخص  إذا 

، لا لأن الزاد واجب معلوم غاديا ورائحا، فإن على المستأجر أن يأتي بها إلى الموضع الذي قبضها منه

تهي إلا برد الدابة إل موضعها، فإن  عليه بل لأجل المسافة التي تناولها العقد، لأن عقد الإجارة لا ين

ذهب بالدابة إلى منزله فأمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها، لأنه تعدى في أخذها إلى غير موضع 

 .1العقد 

ركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي " فليس على أفإذا قال المستأجر: "          

لأنه لما عاد إلى منزله انقضت مدة الإجارة، فبقيت الدابة أمانة في  المستأجر ردها إلى منزل المؤجر،  

 يده فلا يلزم بردها كالوديعة.

الوقت، فليس على أما إذا استأجر الدابة ليركبها في حوائجه في بلد ما وقتا معلوما، فمضى  

منزل   المستأجر من  يستلمها  أن  المؤجر  على  وإنما  منزله،  إلى  بها  يذهب  بأن  صاحبها  إلى  تسليمها 

المستأجر، لأن المنفعة التي حصل عليها المستأجر كانت مقابل بعوض وهو الأجر المستحق للمؤجر  

و امسكها أياما فهلكت في فلم يكن على المستأجر الرد، فبقيت في يده أمانة كالوديعة، حتى أنه ل
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والغاصب المستعير  وهذا بخلاف  شيئا،  يضمن  لم  لأن  يده  صاحبه،  إلى  الشيء  برد  ملزمان  فإنهما   ،

 1المستعير ينتفع بالعارية بدون مقابل والغاصب لا حق له من المغصوب. 

نصوص  غلب القوانين الوضعية يوردون أحكام الإجارة في مؤلفاتهم باعتباره من العقود المأإن  

عليها في القانون فهي من العقود المسماة، وهي من العقود الواردة على المنفعة بعكس البيع الذي يرد  

على الملكية وعرفوا عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع الشيء المؤجر ومرافقه  

اب والقبول(، توافر الأهلية في أطرافه، مدة معلومة بأجرة معينة ويشترط فيه توافر أركان الرضا )الإيج

   آثاره التزامات المؤجر   ومن    وتعيين ونحوها      المحل )المنفعة، المدة، الأجرة( من مشروعية  توافر شروط  

تسليم العين المؤجرة، الالتزام بصيانة العين المؤجرة، الالتزام بضمان العيوب والتعرض والاستحقاق(،   )

وعدم  بالمحافظة  الالتزام  له،  أعدت  فيما  المؤجرة  العين  استعمال  الأجرة،  دفع   ( المستأجر  والتزامات 

 . (إحداث تغييرات في العين المؤجرة

عاملات والقانون في تنظيم أحكام الإجارة وأنه لا يختلف  لاحظ مما سبق التشابه بين فقه الميو  

كثيرا فيهما، إلا فيما ذكرت في التعريف والتقييد لبعض المصطلحات ذات المنظور والبعد الأخروي،  

 2أي التي يترتب عليها الثواب والعقاب الأخروي. 
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ه   معالجة  تم  الإذلقد  عقد  مفهوم  إلى  بالتطرق  الموضوع  الجزائري  ا  القانون  ظل  في  يجار 

نه عقد ملزم لجانبين أ كما   وبيان خصائصه كونه شكلي وأيضا عقد معاوضة،  ،سلاميةوالشريعة الإ

مع تبيان أركانه التي تتمحور في:    في المجتمع،   جتماعيةقتصادية والإبالإضافة إلى أهميته الإ  ،وعقد زمني

والسبب، والمحل  له،  الشكلية،  التراضي  المشابهة  العقود  باقي  عن  وعقد    وتمييزه  والبيع  العارية  كعقد 

مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة وعقد الجعالة ،في دراسة    صناع ستالإ  عقد  الوديعة ،عقد الوكالة، 

يجار في ظل القانون  أما الفصل الثاني فهو بعنوان آثار عقد الإ  ول،تم تبيانه في الفصل الأ  سلامية،الإ

الإ والشريعة  بالإضافة    ،سلاميةالجزائري  المؤجرة  العين  بتسليم  المؤجر  التزام  من  عليه  يترتب  إلى وما 

التسليم وكيفيته    ،ملحقاتها يتم عليها  التسليم ،كما يترتب على مع  وكذلك الحالة التي  زمان ومكان 

ومن جهة    ،الالتزام بالصيانة والتزام المؤجر بضمان التعرض  اذبالتسليم وكخلال بالالتزام  لك جزاء الإذ

الأجرة،  بدفع  المستأجر  التزام  بالعين  أخرى  المتعلقة  التزاماته  الإ  وكذلك  مدة  خلال  يجار  المؤجرة 

   . سلامية والقانون الجزائرييجار في الشريعة الإبالإضافة  إلى التزامه برد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإ

وله دور كبير في    ، سلامية صالح لكل زمان ومكانفي الشريعة الإ يجاركما نستنتج أن عقد الإ

 تعارضه في جميع مجالات الحياة.  العصر، وعدمحل مشكلات 

قوانين إلا أنه لم    الإيجارية بعدة أما في القانون المدني الجزائري فإن المشرع الجزائري نظم العلاقة  

نجدها مبعثرة في مواد أخرى إذ يستلزم منا أن نستشفها   يجار، بلالإركان  أيخصص مادة يعرض فيها  

 . القانونية من خلال تفحصنا للمواد
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 خلصت إليها: نتائج التي ومن ال

القانوني والديني،    والاجتماعي،يجار على المستوى الاقتصادي  يكتسيها عقد الإالأهمية التي   

 بالإضافة إلى دوره في التوازن العقدي واستقرار المعاملات في المجتمع. 

رحه  خرى تش أليها دراسة الموضوع بجزئياته في مواضيع  إومن التوصيات والمقترحات التي ندعو  

 . والقوانينوتجعله مفهوما لدى عامة الناس 

يام لى الأإضافة  إجراءات المتعلقة بهذا العقد  قامة ندوات علمية لفهم الموضوع وتبسيط الإإ  -

 ا الموضوع. ذالدراسية المتخصصة في ه

 يجار.ثراء المكتبات بمراجع متخصصة بعقد الإ إ -
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 المصادر: •
 القرآن الكري  ▪
 التشريع  ▪

 التشريع بأوامر:  -أ
 78م ، الجريدة الرسمية عدد  1975سبتمبر   26يتضمن القانون المدني، المؤرخ في    58-75أمر رقم   -

 م. 1975سبتمبر    30مؤرخة في  
 القوانين:  -ب
المدني، الجريدة الرسمية لقانون  لتمم  المعدل و الم م ،  2007مايو  13مؤرخ في  05-07قانون رقم   -
 . 31عدد
 المراسيم:  -ت

 : م التشريعيو سالمر 
     تعلق الم  ، 1993مارس   01  ه الموافق ل ـ1413رمضان   07  ؤرخ في الم  03-93تشريعي  الرسوم  الم  -      

 . 1993مارس   03في  ةؤرخالم،  14بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية عدد  
 : م التنفيذيو سالمر       

تضمن المم،  1994مارس   19ه الموافق لـ 1414شوال عام    07، المؤرخ في 69-94المرسوم التنفيذي    -
، 17، ج ر، عدد    03-93المرسوم التشريعي   من   21المادة   المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في

 م. 1994مارس   30المؤرخة في 

 المراجع:  •

 الكتب:  ▪
 المتخصصة:الكتب  -أ

السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإيجار والعارية، الطبعة الثالثة،   قأحمد عبد الرزا -
 . م  2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

آدم وهيب النداوي، العقود المستعملة في القانون المدني، البيع والإيجار، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة   -
 . م1999للنشر والتوزيع، عمان، 

 . م1998أنور طلبة، عقد الايجار، المكتب الجامعي الحديث، مصر،   -
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 .م 1985الجامعية، الإسكندرية  أنور طلبة، عقد الايجار في ضوء قضاء النقض، المطبوعات   -
دراسة نظرية وفقا لأحدث التعديلات، الطبعة جميلة دوار، عقد الايجار في التشريع المدني الجزائري،   -

 م. 2011-ه 1432،  دار طليطلةالأولى،  
العلوم عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام بالقانون المدني الجزائري، طبعة مزيدة ومنفتحة، دار  دربال   -

 . م2004للنشر والتوزيع، الجزائر،  

 .2001،  1ذيب عبد السلام، عقد الايجار المدني، الجزائر، ط -
رمضان محمد أبو السعود، شرح أحكام القانون المدني، العقود المسماة، البيع ، المقايضة، الإيجار، التأمين،  -

 . 2010منشورات الحلبي الحقوقية، مصر،  
رمضان أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار ) الأحكام العامة في الإيجار(، منشأة المعارف  -

  .م  1996الإسكندرية،  
القانونية،  - الكتب  لتوزيع  الألفى  دار  الثانية،  الطبعة  الأماكن،  إيجار  قانون  شرح  جمال كمال،  رمضان 

 . م2001د.ب.ن 

 . م1996منشأة المعارف، مصر،   رمضان أبو السعود، الوجيز في عقد الايجار، -
 -1997، ة  جامعة الإسكندرية، طبعة جديد –سمير عبد السيد تناغو ، عقد الايجار، كلية الحقوق   -

1998 . 
علي هادي العبيدي، العقود المسماة البيع والايجار، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -

 . م2005
عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع والايجار، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

 . م2009

 . م2004الوجيز في عقد الايجار، منشأه المعارف، الإسكندرية، عصام أنور سليم،   -
محمد حسن قاسم، العقود المسماة ) المبيع، التأمين، الضمان، الإيجار(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -

2008 . 
لمعارف، نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة الايجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن، د.ط، منشأة ا -

 . م2003مصر، 

والتوزيع،  - للنشر  جسور  الأولى،  الطبعة  المدني،  القانون  في  الإيجار  عقد  شرح  في  الوجيز  شعوة،  هلال 
 . م2010الجزائر،  
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 الكتب الفقهية:  -ت
ابن فارس، أبو الحسين احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، )مصر: دار الفكر  -

 . 1م( مادة )أجر(، ج1979  -ه1399والتوزيع عام للطباعة والنشر  
شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية ) الالتزامات(، دار   السرحان عدنان وخاطر نوري ، -

 . م2000الأردن،  -الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
، الطبعة الثانية، )تحقيق محمد   2ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، ج -

 . م(1980 -ه ـ1400أحيد ولد ماديك الموريتاني(، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، عام  محمد 

 . م1996أبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة   -
ب ، تحقيق محمد المجذو   4ج- 3الخنشى محمد بن حارث، أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك، ، ج -

 . م(1985وزميله ) تونس: الدار العربية للكتاب، عام 
( من سورة الزخرف، 32السيوطي: جلال الدين وجلال الدين المحلي، تفسير الجلالين عند تفسير الآية ) -

  .م1992  ه/ 1413 ،1القاهرة، دار الحديث، ط

 . شورى للاستشارات الشرعية، الشامل في الإجارةشركة   -
 . م1998-ه 1419، مجموعة دله البركة، د.ب.ن، 1عبد الستار أبو عدة، الإجارة، ط -
عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، دراسة مقارنة،  -

 . هـ، جدة1420المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،  
علي محي الدين القرة داغي، الإجارة على منافع الناس، بحث مقدم للدورة الثامنة للمجلس الاوروبي  -

 م. 2008هـ/ يوليو  1429باريس، جمادى الثانية / رجب  للإفتاء والبحوث،  
الاسلامي والتطبيق المعاصر، المعهد العالمي للفكر محمد عبد العزيز حسن زيد، الإجارة بين الفقه   -

 . م1996 -ه ـ1417الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الاقناع،   محمد  -
 م. 2001ه/  1422،  لبنان  -، عالم الكتب ييروت   3ج

 الأولى،   ام العقود المدنية دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعةنايف بن جمعان الجريدان، أحك -
 . م2014هـ/  1435،الرياض

أئمة    ةزار و  - الأول،  الجزء  الفقهية،  الموسوعة  الإسلامية،  والشؤون  الثانية،   –الأوقاف  الطبعة  إجزاء، 
 .م 1984ه/1404الكويت، 
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وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، النظريات الفقهية والعقود، ، الجزء الرابع، دار الفكر للطباعة  -
 م. 2001والتوزيع والنشر، دمشق،  

 المحاضرات: ▪

 . 2015-2014اني، محاضرات في عقد الايجار، لطلبة الماستر تخصص عقود ومسؤولية،  سمير شيه -
 . م2009-2008فريدة محمدي، عقد الايجار، محاضرات سنة ثالثة حقوق، كلية الحقوق بن عكنون،  -

 : ةالمذكر  ▪
ليسانس في الحقوق، كلية سعيدة، عقد الايجار في التشريع الجزائري، مذكرة    بو حازم ليلى، عجيسي  -

 . م2002  -2001الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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 57…………............................ …………الأجرة:ميعاد ومكان دفع  :ثانيا 

 58…….................................................……الأجرة: ثبات دفع إ :ثالثا  

 60………......................…………………بالأجرة:ضمانات الوفاء   :رابعا 

 61........ … :عليها والمحافظة عدت لهأ فيما المؤجرة باستعمال العين  المستأجر التزام الفرع الثاني: 

 61.................................:عدت لهأ فيما  المؤجرةباستعمال العين  المستأجرالتزام  :ولاأ

 63………................................…………المؤجرة:على العين  المحافظة :ثانيا 

 64………….............................. ……المؤجرة:الالتزام برد العين  :الفرع الثالث

 65…….................…………:ن تكون عليها العين وقت الردأالتي يجب  أولا: الحالة

 65…..........................................................…: ميعاد الرد ومكانه ثانيا: 

 67……........................…………المؤجرة:خلال بالالتزام برد العين جزاء الإ : ثالثا

 69…………..........……:الإسلامية الشريعةيجار في ظل عقد الإثار آ  :المبحث الثاني

 69…......................................................:جيرالتزامات الأ  الأول:المطلب 

 69……………………..........……………المؤجرة:تسليم العين  :ولالفرع الأ

 71.....................................................…:ضمان غصب العين :الفرع الثاني

 72…………………....................…………الفرع الثالث: ضمان العيوب:
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 72….................................................…المطلب الثاني: التزامات المستأجر:

 72…………………..............………الفرع الأول: دفع الأجرة حسب الاتفاق:

 72..............................................................…أولا: وقت دفع الأجرة:

 73…........................................…………ثانيا: دفع الأجرة عند الاطلاق:

 74………….......................................………ثالثا: وقت تملك الأجرة:

 74…….........…………………رابعا: ضمانات الوفاء بالأجرة ) آثار عدم الدفع(: 

 74.……………........... ……………الفرع الثاني: تزويد الأجير بمستلزمات عمله:

 75..........................................................الفرع الثالث: إلتزامات أخلاقية:

 76.....................…الفرع الرابع: استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها:

 77…….............………الفرع الخامس: رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الإجارة

 81..………………………......................…………………اتمةخ

 84..……………………...........………..………والمراجع قائمة المصادر 

 89..…………….............. ………….. ……………ضوعاتفهرس المو 

 لخص م



 ملــــخص

 

الانتفاع     من  المستأجر  بمقتضاه  المؤجر  يمكن  عقد  بأنه  الإيجار  عقد  الجزائري  المشرع  عرف 
المشرع  أوردها  فكلمة شيء  التعريف  انطلاقا من هذا  معلوم،  إيجار  بدل  مقابل  لمدة محددة  بشيء  
القانون الوضعي استوفى شروطه يجوز استئجاره، وهذا   نكرة وهي تفيد العموم ومعناها أي شيء في 
بخلاف الشريعة الإسلامية التي يرى فقهاؤها بأن المنفعة يجب أن تكون مباحة ومجازة، أي لا تتعارض  
أو   الجزائري  القانون  في  سواء  وآثاره  الإيجار  عقد  أركان  فيما يخص  أما  الإسلامية،  الشريعة  وأحكام 

الشريع باعتبار  بينها  فيما  تختلف كثيرا  ولا  تتشابه  فإنها  الإسلامية  من الشريعة  مصدر  الإسلامية  ة 
 مصادر القانون التي يلجأ إليها المشرع الجزائري. 

 

Summary: 

 The Algerian legislator defined the lease contract as a 
contract whereby the lessor could use something for a specified 
period in exchange for a known rental allowance, based on this 
definition. Its jurisprudence is that the benefit must be 
permissible and permissible, that is, it does not contradict the 
provisions of Islamic law, as for the elements and effects of the 
lease contract, whether in Algerian law or Islamic law, they are 
similar and not very different among themselves, considering 
Islamic law is one of the sources of law that the Algerian 
legislator uses. 

 


	واجهة
	بسملة
	إهداء
	شكر
	قائمة المختصرات
	ورقة مقدمة
	مقدمة
	ورقة الفصل الأول
	الفصل الأول
	ورقة الفصل الثاي
	الفصل الثاني
	ورقة الخاتمة
	الخاتمة
	ورقة قائمة المصادر والمراجع
	قائمة المصادر والراجع
	ورقة فهرس الموضوعات
	فهرس الموضوعات
	الملخص



